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  ".من لا يشكر الناس لم يشكر ا:" قال رسول ا عليه الصلاة والسلام

  مد ا أولا نحقبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،أن  ناإنه لمن الواجب علي

"    للأستاذ المشرف رفع أسمى عبارات الشكر والتقدير ن، وثانيا  ناتوفيقه ل وقبل كل شيء على

 الجاد والمفيد في التصحيح والتوجيه وتصويب الأخطاء ، فله منعلى إشرافه  " مهدي رضا 

  . جزيل الشكر والعرفان

  .والى كل أساتذة وإدارة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة 

  . وز عقبة هذا البحث ولو بكلمة التشجيععلى تجا اشكر كل من ساعدننكما 
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إن الفساد ظاهرة عالمیة تعاني منها أغلب دول العالم، باعتبارها ظاهرة مستعصیة مرتبطة 

ل من البلدان المتقدمة أو كبشر عبر التاریخ، بحیث أنها تمس بقیم وسلوكیات وأخلاقیات ال

على منها سواء كان نظاما سیاسي،  حتى المتخلفة منها بغض النظر عن طبیعة نظام

اء ذكرها في القرآن جه الظاهرة عبر العصور والحضارات اجتماعیا، أو اقتصادیا، ولقدم هذ

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا :" الكریم لقوله تعالى في محكم تنزیله

قدس لك قال إني أعلم مالا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ون

  1"تعلمون

، مؤدیا ةفقد عرف الفساد طریقا إلى البشر متخذا لنفسه أشكالا شتى وبإتباع أسالیب متباین

  .على آثار تفاوت نتائجها باختلاف صوره ومیادینه وتباین أحجامه

وهو یعد ظاهرة مصاحبة للحضارة البشریة، وجزء لا یتجزأ من الصراعات الاجتماعیة   

مم إلا وكان الفساد عنصرا سقطت أنظمة أو انهارت أ أولسیاسیة القدیمة، فما قامت ثورة وا

  .فعالا في تحقیق ذلك فلا یخلو منه أي مجتمع مهما بلغ تطورا ونموا

في الآونة الأخیرة اهتمام العدید منه الباحثین في مختلف ) الآفة(وقد نالت هذه الظاهرة 

سیاسة والاجتماع وبالأخص القانون، كلها اجتمعت حول الاختصاصات كالاقتصاد، وعلم ال

أن الفساد جریمة قانونیة وسیاسیة وأخلاقیة، ذات خطورة عالمیة وجب فیها تكاثف الجهود، 

بحیث أنه بات كالوباء التي یترك أثره الفادح على الدول والمجتمعات، نتیجة مساهمته في 

ستقرار المجتمعي في مقوماته وآفاته المختلفة انتشار العدید من الآفات السیئة التي تهدد الا

إضافة إلى تأثیرها السلبي على ازدهار الدول وتنمیة فیها، فالفساد بانتشاره یمس كل مناحي 

  .الحیاة سواء السیاسیة أو اقتصادیة أو الإداریة

كل هذه العواقب الناجمة عن الفساد أوجب على الدول التصدي له ومحاربته وذلك   

إیجاد سیاسات فعالة وتشریعات قانونیة وكذا اتفاقیات دولیة متخصصة في الوقایة عن طریق 
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من الفساد ومكافحته وخاصة في دول العالم الثالث التي تشهد غزو واسع لهذه الظاهرة 

  .وجرائمها على منظوماتها العامة والخاصة

دان العربیة تعرف لولعل من أبرزها الجزائر التي كغیرها من البلدان العالم الثالث والب  

انتشار ملحوظ للفساد بجمیع أنواعه وأشكاله فقد تفاقمت فیها جرائم الفساد وباتت تهدد 

استقرار ودیمقراطیة الدول الجزائریة وعائقا حقیقیا أمام التنمیة والاستثمار فیها وكذا المدمر 

  .الأساسي في المساس سمعة الدولة وكفاءة مؤسساتها ومصداقیتها

انتهجت مجموعة من الآلیات قصد القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل  فالجزائر  

التقلیل من آثارها السلبیة وذلك من خلال وضع إطار تشریعي ومؤسساتي یتصدى لكل 

جرائم الفساد التي أصبحت تتسم بطابع كل الوجود یمس جمیع قطاعات الدولة وأیضا عن 

لیة التي ساهمت في إطلاق اتفاقیات دولیة طریق انضمامها للاتحادات والمنظومات الدو 

اتفاقیة الأمم : یتمحور مضمونها حول مكافحة إفساد على الصعید الدولي لعل من أبرزها

  .إلخ...المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقیة العربي

وهو القانون  هإضافة إلى إصدار الجزائر إلى قانون مختص بمكافحة الفساد والوقایة من

حت أحكامه مختلف الإجراءات تالتي أطرت  2006فبرایر  20ر في دالصا 06-01

 والتدابیر المتعلقة بالوقایة من الفساد في القطاع العام والخاص للدولة الجزائریة إضافة إلى

القانونیة المتخذة للحد من جرائم الفساد التي جاءت هي أیضا مذكورة في نفس  الالیات

واحدة عن الأخرى على سبیل المثال الرشوة، القانون مع العقوبات المقررة لكل 

  .الخ...اختلاس،

لكن بالرغم من كل هذه الإجراءات والتدابیر ومنذ إصدار هذا القانون إلى یومنا هذا ما 

وجب علیها التحدي في سبیل مكافحته والتقلیل من ما اتزال الجزائر في صراع مع الفساد 

-2022-2020-2016لال السنوات جرائمه فقد عرفت تعدیلات طرأت على دستور خ

 هشهدتحرصت على تكثیف آلیات القانونیة نظرا الارتفاع قضایا الفساد ودلیل ذلك ما 
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الجزائر الآونة الأخیرة من جرائم فساد من كبار مسؤولي الدولة الجزائریة ورجال أعمال فیها 

-على اقتصادها ر الوخیمةالذین ثبت تورطهم فیها رجعت هذه القضایا على الجزائر بالآثا

التي  ها العمومیة وعلى الاستقرار والأمن داخلها نتیجة أحداث الحراك الشعبينتوكذا خزی

  .وأصحاب المصالح الشخصیة الفاسدینضد  2019عرفته خلال سنة 

الآلیات المستحدثة "نا المعنون بف التي تضمنها موضوع بحثاتمحورت أهم أهد-

  :يفیما یل" لمكافحة الفساد في الجزائر

  تعریف الفساد وتبیان انواعه  المختلفة .دراسة نظریة لظاهرة الفساد التي اندرج تحتها-1

تسلیط الضوء على أهم الأسباب التي دفعت لانتشار الفساد في الجزائر المخلفة لآثار -2

  .الخطیرة على جمیع أصعدة الدولة

  .حة الفسادالكشف عن جهود الجزائر وآلیاتها القانونیة المؤطرة ضمن مكاف-4

  :تمثلت أهمیة دراسة موضوع الفساد فیما یلي-

زیادة الإثراء الفكري حول موضوع الفساد الذي أصبح ذات خطورة عالمیة ما أوجب -1

الاهتمام العلمي بكل تفاصیله ومجریاته وتوسیع نطاق البحث فیه لدى الباحثتین والمهتمین 

  .بدراسة الفساد

  .تفصیل أهم التدابیر الواقیة من الفسادتبیان أهم الجهود الجزائریة و -2

لا تزال الإحاطة بأهم الإجراءات والآلیات القانونیة في مجال مكافحة الفساد التي -3

لي، ذلك من خلال سعي المشرع الجزائري إلى تعدیلات عرفها حاتعرف تطور إلى الوقت ال

  .استناالدستور استحدثت آلیات ومؤسسات أخرى والتي سنتناولها في إطار در 

  :أسباب اختیارنا الموضوع الفساد تمثلت في سببین تمثلا فیما یلي  
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الانتشار الواسع للفساد في مختلف أنحاء العالم وبلوغه لأرقام قیاسیة جعلت منه محل *

  .اهتمام بمدى خطورته وسرعة تفشیه

مرتبطة الأحداث الأخیرة التي عرفتها الجزائر التي لفتت انتباه العالم حول القضایا ال*

  .بالفساد والتي باتت تشكل خطورة على سلم الجزائر

الرغبة الذاتیة في التعرف على جهود الجزائر في مكافحة الفساد وتطور مجال *

  .المكافحة

أما الصعوبات التي واجهتنا في إطار بحثنا حول الفساد وآلیات مكافحته في الجزائر   

  :في عنصرین هماتمثلت 

ولیته للعدید من القطاعات المهمة صعب حصرها ودراستها توسع موضوع الفساد وشم*

  .بالتفصیل كل واحدة عن حدى

، نتیجة التحلیل للقواعد القانونیة التي تنظم وبة حصر طبیعة الموضوع القانونیةصع*

العدید من المواد  دلت التعدیلات التي تعرفها فقد ع وكذا ت مكافحة الفساد في الجزائرآلیا

وجرائمه واستحدثت مكانها مواد أخرى نصت على آلیات أخرى لكن كلها  المتعلقة بالفساد

  .المتعلق بالرقابة ومكافحته 01-06مضمونها مكافحة الفساد أطرت تحت القانون 

ي ضمان تحقیق التناسق والانسجام فحیث اعتمدنا في موضوعنا على عدة مناهج ل  

  :مختلف المعلومات المقدمة تمثلت في ما یلي

من خلال التوسع في الحدیث عن تعاریف الفساد وأنواعه : لتحلیلي الوصفيالمنهج ا-

م والخاص وكذا تحلیلنا لانضمام في القطاعیین العاالتدابیر وتنوع أشكاله وتحلیل مختلف 

  .الجزائر للاتفاقیات

من خلال المستجدات التي یعرفها الفساد من تغیر للسیاسات وتعدیل : المنهج التاریخي

  .القوانین التي تعالج موضوع مكافحة الفسادالدساتیر و 
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اعتمدنا على هذا المنهج في دراستنا الذي یقضي التعمق في جمع : منهج دراسة حالة-

  .المعلومات والحقائق المتعلقة بواقع الفساد في دراسة كل المواضیع المحیطة به

سات السابقة إلى جملة في الدرا ناتلف المعلومات المؤطرة تحت بحثفقد استخدمنا مخ  

تمحورت على دراسة موضوع الفساد وآلیات مكافحته فقد اختلفت هذه الدراسات نوضحها 

  :فیما یلي

اعتمدنا جملة من الكتب القانونیة درس مؤلفیها موضوع الفساد سواء من الناحیة النظریة -

–ع الجزائري والمفاهیمیة لهذا الموضوع أو التطبیقیة بتناولهم لأهم آلیات مكافحتها في التشری

  -الحاج علي بدر الدین

كما رجعنا خلال دراستنا لمجموعة من مذكرات اختلفت درجتها العلمیة أو تصنیفها   

العلمي، من مذكرات دكتوراه وماستر وماجستیر والعدید من المقالات العلمیة كتبت من 

تقدیم  طرف مختصي القانون، وكذا اعتمدنا مداخلات ومحاضرات استقت كل هذه الدراسات

  .المعلومات العامة والخاصة حول الفساد ما یساعد الدارسین له من اقتباس المعلومات منها

  :الدراسة ةإشكالی

  :تمثلت إشكالیة الدراسة الرئیسیة فیما یلي

  ما هي أهم الجهود والآلیات القانونیة المتخذة لمكافحة الفساد في الجزائر؟

  :هي كالتاليحیث اندرجت حول هذه الإشكالیة تساؤلات 

  ماذا یقصد بالفساد؟ وما هي أنواعه؟-1

  فیما تتمثل الأسباب المساهمة في انتشار الفساد في الجزائر؟ وما هي اهم آثاره؟-2

  الدولة الجزائریة المتعلقة بمكافحة الفساد؟ فیما تتمثل جهود-3

  هي الآلیات المؤطرة ضمن مكافحة الفساد في التشریع الجزائري؟ ما-4
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جابة على الإشكالیة المطروحة استقینا تقسیم موضوع هذا البحث وفقا للخطة هذا فالإ  

  :التالیة

Ⅰ-واقع الفساد في الجزائر وجهود مكافحته: الفصل الأول  

  واقع الفساد في الجزائر: المبحث الأول

  تعریف الفساد وأنواعه: المطلب الأول

  أسباب انتشار الفساد في الجزائر وآثاره: المطلب الثاني

  لصعید الداخلي والدوليعلى اجهود الجزائر في مكافحة الفساد مساعي و : المبحث الثاني

  المتعلق بالواقیة 01-06إصدار القانون : المطلب الأول

  انضمام الجزائر إلى اتفاقیات والمعاهدات الدولیة لمكافحة الفساد: المطلب الثاني

Ⅱ-حة الفساد في الجزائرالآلیات القانونیة المستحدثة لمكاف: الفصل الثاني  

  الآلیات الإجرائیة والموضوعیة: المبحث الأول

  الآلیات الإجرائیة : المطلب الأول

  لموضوعیة الآلیات ا: مطلب الثانيال

  لیات المؤسساتیة الآ:المبحث الثاني 

  الهیئات الوقائیة: المطلب الأول

  .الهیئات المتخصصة بالرقابة المالیة: المطلب الثاني

  

 



 

 
 

 الفصل الأول
  واقع الفساد في الجزائر وجھود مكافحتھ
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ل كساتیرها وقوانینها إلى المكافحة سعت التشریعات القانونیة في كل دول العالم في د  

ى علة العمومیة والخاصة للدول سواء الظواهر والسلوكیات التي من شأنها هدم المنظوم

المستوى الداخلي أو الخارجي، حیث من بین هذه الظواهر آفة الفساد وجرائمه التي تصنف 

الظواهر وأقدمها على تاریخ البشریة لأنها لا یكاد یخلو عصر من ضمن أخطر الآفات أو 

فالجزائر . العصور منها ومن جرائمها التي لا تستثني في انتشارها لا دولة متقدمة ولا متخلفة

من بین الدول التي تفاقمت فیها جرائم الفساد بشتى أنواعها وأشكالها وكذا الأسباب الدافعة 

الخ، والمخلفة لآثار على المجتمع والمنظومة ...أو الاقتصادیة لانتشارها سواء السیاسیة

، حیث أن كل هذا أوجب على المشرع الجزائري التصدي للفساد )مبحث أول(الجزائریة ككل 

  ).2مبحث (ومكافحته وفقا لجهود الدولة داخل الوطن وكذا خارجه 

   :المبحث الأول -1

  واقع الفساد في الجزائر

ر الظواهر وأكثرها توسعا في العالم منذ انتشاره إلى عصرنا یصنف الفساد ضمن أخط  

فقد لقي مصطلح الفساد العدید من التعریفات من قبل . لا تكاد تخلو دولة منه ومن جرائمه

ع مختلفة كل واحدة من أخرى الفقهاء والباحثین والشریعة الإسلامیة باعتبار بتوافر على أنوا

ترك الآثار إلى العدید من الأسباب المساهمة لها والتي ت والتي یرجع انتشارها). الاول فرع(

  )2رع الثانيف.(الواضحة والمدمرة

  :مطلب الأول

  تعریف الفساد وانواعه   

  تعریف الفساد : 1:فرع

  :التعریف اللغوي للفساد

وفسد . فسد الشيء یفسد فسادا وهو فاسد وفسید: الفاء والسین والدال كلمة واحدة یقال

روجه عن موضعه أو عدم اعتداله، وبطلانه، فكلمة الفساد في اللغة ضدها الشيء بمعنى خ

الفساد نقیض الصلاح، فسد، :" كما جاء في قول ابن منظور في لسان العرب. الصلاح
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تدابروا وقطعوا الأرحام واستفسد السلطان قائده إذا أساد : یفسد، فسادا،فسودا، وتفاسد القوم

المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح وقالوا هذا  إیه استعصى علیه والمفسدة خلاف

  .1الأمر مفسدة لكذا أي فیه فساد

فمصطلح الفساد من ناحیة اللغویة لقى اهتمام من قبل الشعراء والمختصین في اللغة 

  :العربیة من بینهم

قول الراغب الأصفهاني الفساد خروج الشيء عن الاعتدال سواء كان الخروج علیه قلیلا 

  .2را وكل اعتداء في الدین أو العقل أو المال أو العارض أو النفس فهو اعتداءأو كثی

أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل أي مفسدة والمستمع : وقال الشاعر أبو العتاهیة

لاستخدامات العرب لهذه اللفظة یجد أنها تطلق على التلف والعطب وللاضطراب والخلل 

لحم أو اللبن أي أنه عطب وفسد، الرجل جاوز الصواب والحكمة والجرب والقحط یقال فسد ال

  .3وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل

  :التعریف الاصطلاحي للفساد

لقد تعددت معاني الفساد من الناحیة الاصطلاحیة بین مختلف الفقهاء وكذا   

رتها وفلسفتها التشریعات نظرا لأخذه العدید من المضامین المختلفة سواء في طابعها أو نظ

فالبعض یرجع ارتباطه بالبعد الحضاري من قید وتقالید والبعض الآخر یعتمد على أحادیة 

مل االعو النظرة التي تجعل الفساد نتیجة التسبب إداریا أو الفوضى أو استجابة للحاجة 

  .النفسي

ة غیر أن العامل المشترك بین تعریفات الفقهاء هو أن الفساد ظاهرة مستعصیة ومعقد

  .تمس القطاع العام والخاص للدول وتعود علیه بالآثار الوخیمة من التطور والشفافیة والنزاهة

                                                           
الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد "حاجة عبد العالي، أطروحة دكتوراه حقوق تخصص قانون عام للطالب تحت عنوان  -1

 .12ص- 2012/2013قسم حقوق السنة الجامعیة، - ، جامعة محمد خیضر بسكرة"الإداري في الجزائر
لمجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثین لجولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لیلى علي أحمد الشعري، ا -2

) رؤیة شرعیة(والوقایة منه -أستاذ مساعد بجامعة الطائف تحت عنوان السفاد مكافحته- بالإسكندریة من إعداد الدكتور 

 .285ص
 .12حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -3
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  :الفساد من ناحیة فقهاء علم القانون وعلم الاجتماع والقانون الإداري-1

تصرف وسلوك :" عرف فقهاء القانون ظاهرة الفساد بالعدید من التعریفات لعل من بینها

لاصطلاح، هدفه الانحراف وكسب الحرام، والخروج على النظام وظیفي سيء فاسد خلاف ا

  .1لمصلحة شخصیة

النشاطات التي تتم داخل : "كما جاء تعریف الفساد حسب فقهاء القانون الإداري فإنه-

الجهاز الإداري الحكومي، والتي تؤدي فعلا إلى الانحراف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي 

بصفة متجددة أو مستمرة وساء كان بأسلوب فردي أم  لصالح أهداف خاصة سواء كان ذلك

  .2"بأسلوب جماعي منظم

كما عرفه أیضا علماء الاجتماع الفساد بأنها ظاهرة اجتماعیة تستخدم بصورة عامة -

للدلالة على الأعمال التي تخالف القانون بهدف تحقیق منافع خاصة على حساب مصلحة 

  .عامة

لوك الذي ینحرف على المعاییر والقواعد التي تنظم الس: حیث عرف حجازي الفساد بأنه

ممارسة وظیفة عامة أو أداء دور جماعي للحصول على نفع شخصي أو جماعي غیر 

، 3"مستحق أو التهاون في الالتزام بمعاییر الأداء السلیم للواجبات أو تسهیل ذلك للآخرین

  .لوك الفاسدحیث أن هذا التعریف یركز على الدور الاجتماعي في توجیه الس

  :الفساد من ناحیة الشریعة الإسلامیة-2

عنیت الشریعة الإسلامیة بحمایة كل المصالح العامة للأفراد والمحافظة على الضروریات 

الخمس التي تعتبر هي الأخرى الحصن الواقي من شتى سبل الفساد فكانت لها بهذا أفضلیة 

م تتسم به من الشمولیة في نصوصها السبق على غیرها من النظم في الوقائي من الفساد ل

                                                           
واقع الإجراءات الأمنیة المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة النظر العاملین في -إبراهیم الخثرانعبد الكریم بن سعد  -1

جامعة نایف العربیة للعلوم  - قسم العلوم الشرطیة-أجهزة مكافحة الرشوة في مملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر

 .21، ص2003الریاض، - الأمنیة
 .20ق، ص، مرجع سابحاحة عبد العالي -2
 .21حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -3
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التشریعیة في المصالح المحمیة ابتداء من العقائد الإیمانیة والعبادات وانتهاء بنظمها 

  .1الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

حیث نظرت الشریعة الإسلامیة للفساد بمنظور أشمل وأوسع وذلك من خلال ذكر الفساد 

وكذا في السنة النبویة من خلال أحادیث نبویة هذا ما  ةفي القرآن الكریم في آیات قرآنی

  :سنوضحه في ما یلي

من الآیات  لقد ورد مصطلح الفساد في العدید: معنى الفساد في القرآن الكریم: أولا

سین موضعا بدلالات متعددة وسیاقات مختلفة مما یؤكد ان الفساد خمالقرآنیة في أكثر من 

  .2معاصي والمنكرات التي تخالف ما هو مطلوب شرعافي القرآن الكریم بتنظیم كل ال

 :فقد استخدم للدلالة عن القتل وسفك الدماء في قوله عز وجل         

               

ة وذلك في قوله تعالى كما جاء لفظ الفساد في القرآن الكریم للدلالة عن السرق-  

                            یوسف

_733.  

  

وكذا جاءت لتحریم االله قتل النفس دون وجه حق وكذلك الفساد في الأرض لأن یساوي -

: في قوله تعالى  4قتل الناس جمیعا                

                                                           
أمة -دار الأیام-الجزء الأول-لحاج علي بدر الدین، كتاب جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريا -1

 .34أمة تتقدم ص...أقر ت
 .34ص المرجع نفسه الحاج علي بدر الدین، -2
 .73سورة یوسف، الآیة  -3
 .10ص. 2021-2020الفساد في الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة نیل شهادة ماستر بتة بدرة، مكافحة  -4
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                              

                                  

                     

  .1)32(المائدة  

 :"وقوله تعالى أیضا-                

                      2) 26(غافر ،

:  وكذا قوله عز وجل           3)12(الفجر.  

إذا من خلال الآیات القرآنیة التي جاء فیها ذكر الفساد ویتضح لنا أن االله عز وجل نهانا 

عن الفساد وخطورته كما أوجب علینا ضرورة اجتناب كل جرائمه التي تعود على الفرد 

لحنیف لذا والمجتمع بالآثار الوخیمة والمدمرة لصفات وأخلاق المسلم التي اكتسبها من دینه ا

اجتنابه سواء في القول أو الفعل لان االله عز وجل في آیاته نهانا و وجب محاربة هذا المنكر 

عن ارتكابه وتوعد في من یفعله بالعذاب الألیم في الدنیا والآخرة، وفي آیاته تذكیر بأحوال 

: ىالأمم السابقة التي فسدت فكان لها السقوط والآثار والعذاب الألیم في قوله تعال

                         

    144 النمل.  

                                                           
 .32سورة المائدة، الآیة  -1
 .25سورة غافر، الآیة  -2
 .12سورة الفجر، الآیة  -3
 .14الآیة : سورة النمل -4
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ه متعددة فكلمة الفساد نظرا لخطورتها تكررت كثیرا في كتاب االله عز وجل ولكن بأوج  

د وجمیع السلوكیات المرتبطة بها من سرقة وقتل ل لكافة الفساجعزو كلها تبین محاربة االله 

 یهقول الإمام الغزالي رحمه االله علالخ فكما جاء في ...ي على ممتلكاتدوتع. إلخ...ورشوة

إنما فسدت الرعیة بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاء السوء والعلماء 

  .1السوء لقل فساد الملوك خوف من إنكارهم

  :ساد في السنة النبویةالف-

لقد جاء ذكر الفساد في الكثیر من الأحادیث النبویة الشریفة تناولت موضوع الفساد   

  :بصیغة عامة والمفسدین وفیما یلي ذكر لبعض منها

المتمسك بسنتي : رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ناعن أبو هریرة رضي االله عنه 

  .2"عند فساد أمتي له أجر شهید

ذكر النعمان بن البشیر رضي االله عنهما قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم كما 

الحلال بین والحرام بین وبینهما أمور مشتبهات لا یعلمها كثیر من الناس فمن اتقى :"یقول

الشبهات إستبرأ لدینه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي یرعى حول الحمى، 

وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه، غلا وإن الجسد لمضغة  یوشك أن یوقعه ألا

  .3"إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

فمن خلال الحدیثین الشرفین نرى أن الفساد سلوك منحرف مهدد لاستقرار الأمة نهانا 

التي ذكرت أیضا في أحادیث نبویة  رسولنا علیه الصلاة والسلام علیه القیام به وبكل جرائمه

لعن رسول االله صلى االله : على سبیل المثال قوله عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال

  .4)15" (علیه وسلم الراشي والمرتشي

                                                           
عبرة عن الفساد قالها مشاهیر العالم أقوال وعبارة م". حكم كوم"موقع الكتروني : حكمة للإمام الغزالي رحمة االله علیه -1

 .13.00على الساعة  2022 -05-18علیه یوم  أطلعبالصور،
 .36الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص -2
 .11مكافحة الفساد في جماعات محلیة في الجزائر، مرجع سابق ص - ، بتة بدرة -3
جامعة -معهد علوم الأرض والكون- الجیولوجیاقسم -الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه-خیضر شعبان -4

 . 2018-الجزائر- 02باتنة
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فساد بنفس المعاني ة النبویة أنها جاء نهي فیها عن فالملاحظ في معنى الفساد في السن-

  .ن الكریموالدلالات التي جاءت في القرآ

  :الفساد من ناحیة المنظمات والهیئات الدولیة-3

تناولت العدید من المنظمات الدولیة والهیئات الدولیة مصطلح الفساد فكل منها   

أعطى تعریفات مختلفة عن الفساد وجرائمه إلا أن كلها منكرة لهذا السلوك الهادم للمنظومة 

  :في ما یلي العمومیة والخاصة للدول وتتمثل هذه التعریفات

  :تعریف البنك الدولي للفساد-1

عمل البنك الدولي على وضع العدید من التعریفات المتعلقة بالفساد من بینها   

الفساد هو إساءة استعمال الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب خاصة، فالفساد :"التعریف الآتي

  :یحدث عادة في مایلي

شوة لتسهل عقد أو إجراءات مناقصة عندما یقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز ر -1

  .عامة

كم یتم عندما یعرض وكلاء أو وسطاء الشركات أو إكمال خاصة بتقدیم رشوة -2

  .إجراءات عامة للتغلب على منافسین وتحقیق الأرباح أوللاستفادة من سیاسات 

كما یمكن للفساد أن یحدث أو یحصل عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون اللجوء -3

  .1ى على الرشوة بتعیین الأقارب أو سرقة الأموال الدولة مباشرةإل

الفساد هو كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب : تعریف منظمة الشفافیة الدولیة-2

  .2"العام لتحقیق منفعة ذاتیة لنفسه أو لجماعته

  :یليحیث أن منظمة الشفافیة الدولیة في تعریفها الفساد فرقت بین نوعین ویتمثلا في ما 

                                                           
 .22- 21ص - قمرجع ساب -، حاحة عبد العالي -1
آلیات  -2019افریل 25- 24الملتقى الوطني الأول حول الفساد وتأثیره على التنمیة الاقتصادیة یومي -قارة ملاك -2

 .3-عبد الحمید مهري ص-02معة قسنطینة مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق جا
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بمدفوعات : هذا النوع من الفساد حسب المنظمة ب عرفحیث ی :الفساد بالقانون-

التسهیلات التي تدفع فیها الرشاوي وذلك من أجل الحصول على الأفضلیة في خدمة یقدمها 

  .مستلم الرشوة وفقا القانون

 وهو ما یعرف بتقدیم رشوة للحصول عن سلم الرشوة على خدمة :الفساد ضد القانون-

  .1ممنوع تقدیمها

فالملاحظة أن المنظمة اعتبرت الفساد ذلك السلوك التي ینتج عنه سوء استخدام السلطة 

  .العامة لربح منفعة خاصة سواء بالقانون أو ضده

  :تعریف منظمة الأمم المتحدة للفساد-3

بأنه  2003جاء تعریف الفساد وفقا لمشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  

قیام بأعمال تمثل أداء غیر سلیم للواجب أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك ال"

أفعال أو انفعال توقعا لمزیة أو سعیا للحصول على مزیة یوعد بها أو تعرض أو تطلب 

سواء -وأثر قبول مزیة ممنوحة بشكل مباشر أو غیر مباشر" بشكل مباشر أو غیر مباشر

  .2آخرلشخص ذاته أو لصالح شخص 

على  تأكد 2000كما ان اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة لسنة 

  .3منها 08وجود الفساد غیر أن معناه جاء مرادفا للرشوة تمام، وذلك من خلال الماد 

  

  :تعریف منظمة الوحدة الإفریقیة للفساد-4

سابقت بل اكتفت  اعتبرت منظمة الوحدة الأفریقیة ضمن المنظمات الدولیة التي  

على أن : بالإشارة فقط إلى صوره ومظاهره وذلك من خلال ما جاء في نص المادة منها

                                                           
- مذكرة ماستر-) دراسة حالة الشفافیة الدولیة(دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مكافحة الفساد -بن علي یمینة -1

 .قسم العلوم السیاسیة وعلاقات دولیة - 2019-2018جامعة خیضر بسكرة 
 .22حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
 .22، صفسهنمرجع ال -3
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الأعمال أو الممارسات بما فیها الجرائم ذات الصلة التي تجرمها الاتفاقیة :" یقصد به الفساد

  .041والمشار إلیها في المادة 

  :تعریف المشرع الجزائري للفساد-4

ساد مصطلح جدید في التشریع الجزائري ودلالته لا یستعمل قبل مصطلح الف یعتبر  

اتفاقیة الأمم المتحدة المكافحة الفساد وصادقت في إلى أن شاركت الجزائر  2006سنة 

 2004ریلف أ 19المؤرخ في  04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004في سنة  اعلیه

ما یتلاءم مع اتفاقیة المنظمة لها، من هذا ما دفع بالجزائر على وجوب تكییف تشریعاتها ب

 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01خلال إصدار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

لكن بالرجوع على هذا القانون نجد انه لم یتضمن تعریف مصطلح الفساد  2المعدل والمتمم

ور الفساد ومظاهره وصفیا، إنما اكتفى المشرع الجزائري بالإشارة على ص أوتعریفا فلسفیا 

التي جاء فیها إن الفساد  06/01من القانون  02حیث یظهر هذا من خلال الفقرة أن المادة 

  .3"كل الجرائم المنصوص علیه في الباب الرابع من هذا القانون:" هو

فبالعودة إلى المادة الرابعة من نفس القانون نجد إن المشرع نص على تجریم مجموعة   

صنفها ضمن جرائم الفساد لعل من بین رشوة الموظفین العمومیین إضافة  فعال بحیثمن الا

  .4الخ...إلى جریمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العام واستغلال النفوذ

  

  :أنواع الفساد : فرع الثانيال

لقد أصبح الفساد أنواعا كثیرة، تأخذ أشكالا مختلفة تتقاطع فیما بین كثیر  :أنواع الفساد)1

  :لتفرقة ارتأیت التقسیم الموضح كالتاليو لنقاط والهویة في ا

                                                           
 . 24ص-مرجع سابق- بن علي یمینة، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مكافحة الفساد -1
 .25حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
 .الفقر أ-للمعدل والمتمم 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  2المادة  -3
-قسم القانون الخاص-جامعة بلیدة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-س مكافحة الفسادمحاضرات قیا-خربط محمد -4

 . 2ص 2020-2021
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  :الفساد من حیث الحجم-1

ویقصد به الفساد الذي یمارس من فرد واحد دون تنسیق مع  :الفساد الصغیر-1-1

الآخرین بمعنى إن الفساد یكون أقل حجما وینشر في الهیاكل العمومیة ذات المستویات 

  .1من اجل مبالغ مالیة بسیطة إلى حد ماالمنخفضة ویرتكبه صغار الموظفین 

هو الفساد الذي یقوم به كبار المسؤولین والموظفین لتحقیق مصالح : الفساد الكبیر-1-2

حیث . 2ث تكلیفه للدولة لمبالغ ضخمةیمادیة أو اجتماعیة كبیرة وهذا أشمل وأخطر من ح

  .ائر التي تنتج عنهایصنف هذا النوع من أخطر أنواع الفساد من حیث مقدار الضرر والخس

  :الفساد من حیث الانتشار-2

هو الفساد الذي یكون انتشاره داخل إقلیم دولة ما أي في بلد : الفساد المحلي-2-1

  .واحد، ویتمثل أطرافه في موظفین عمومین أو أشخاص طبیعیة ومعنویة

لإقلیمیة یقصد به الفساد الذي یأخذ أبعادا واسعة تتجاوز الحدود ا: الفساد الدولي-2-2

-للدولة وتصل إلى نطاق عالمي، حیث یساهم فیه كل من أعوان وموظفون عمومین أجانب

وممثلي المنظمات الدولیة داخل الإقلیم المحلي كالشركات المتعددة الجنسیات وكذا ممثلي 

  .3التجارة الدولیة صندوق النقد الدولي

  :الفساد من حیث نوع القطاع-3

الفساد التي یظهر انتشاره في الإدارة الحكومیة وكذا جمیع  هو: فساد القطاع العام-3-1

الهیئات العمومیة، حیث أن بشكل أكبر عائق للتنمیة نتیجة ما یعرفه من استغلال للمنصب 

  .4العام بهدف تحقیق أغراض ومصالح شخصیة مدمرة للمصالح العامة للدولة

                                                           
 Fac.unc.edu-dz: موقع الالكتروني 11محاضرات الفساد وأخلاقیات المهنة، ص -1
  .  15ص 2020-2019-محاضرات مقیاس أخلاقیات للمهنة والفساد جامعة شلف، قسم إدارة أعمال الریاضة-فوكراش زوبیدة -2
 .11محاضرات الفساد وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق، ص -3
 .27حاحة عبد العالي،  مرجع سابق، ص -4
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مجریات السیاسة  وهو تأثر القطاع الخاص على: الفساد في القطاع الخاص-3-2

العامة من أجل تحقیق مصالح خاصة، وشخصیة كالإعفاء من الضریبة والحصول على 

  . 1كل هذا عن طریق استعمال مختلف الوسائل كالرشوة والهدایا...إعانة

یقسم الفساد تبعا للمظهر إلى عدة أنواع من الفساد تتخذ  :الفساد من حیث المظهر-4

  :الات الحیاة حیث تتمثل هذه الأنواع فیما یليأشكالا وأنواعا مختلفة في مج

یقصد به ذلك النوع من الفساد الذي یرتبط بسلوك الإنسان : الفساد الأخلاقي-4-1

وتصرفاته التي إذا انزلقت وأصبحت سلوكیات سیئة تؤدي به إلى الانحطاط وتجعله یستسلم 

ت من مستواه إلى أقل لكل نزواته ورغباته حتى وإن أدت به إلى الطریق المنحرف وأنزل

  .الدرجات والمراتب باعتبار مخالفة للنظام والآداب التي میزه االله بها عن باقي مخلوقاته

هو ذلك الفساد الذي یصیب المؤسسات الاجتماعیة التي أوكل  :الفساد الاجتماعي-4-2

نشئته فاسدة الخ، فإذا كان ت...لها المجتمع تربیة الفرد وتنشئته كالأسرة والمدرسة والجامعات

تنتهي بفساد اجتماعي تنتج عنه آثار سلبیة على الفرد والمجتمع ككل من عدم احترام وكذا 

  .2الإخلال بالأمن العام

ى هو الانحراف الذي یصیب الهیئات القضائیة مما یؤدي إل: الفساد القضائي-4-3

ر وتتمثل فیما عدالة حیث أن هذا النوع من الفساد له صو ضیاع الحقوق وتفشي الظلم واللا

  . 3شهادة الزور-الرشاوي-یلي المحسوبیة الوساطة وقبول الهدایا

فباعتبار أن القضاء هو السلطة التي یهول علیها الناس لإعادة حقوقهم المنتهكة في حین 

حمایته من الفساد القضائي یؤدي ذلك إلى هلاك الحكومات والشعوب ومبدأ العدالة والنزاهة 

  .4قضائیة

                                                           
 27ص .المرجع نفسه -1
 .20فوكراش زبیدة،  مرجع سابق، ص -2
 21.المرجع نفسه  -3
 .29عبد العالي، مرجع سابق، ص ةحاح -4
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یعرف الفساد السیاسي بأنه تقلیب مصلحة صاحب القرار : السیاسي الفساد-4-3

السیاسي على مصالح الآخرین والمقصود هنا هو تقدیم المصالح الخاصة لصانعي القرار 

فساد الأحزاب السیاسیة في شراء : السیاسي على المصالح العامة للبلاد ومن أمثلته

. عرقل مسار السیاسي الدیمقراطي للدولةوغیرها من الممارسات التي ت 1الأصوات والرشاوي

ن دد وتختلف من دولة إلى أخرى لكفبالنظر إلى هذا النوع من الفساد نرى بأنه مظاهره تتع

في كل الأحوال فهو یعني فساد طبقة السیاسة والحكام وقذارة الأحزاب، حین یقوم هؤلاء 

الشعب ومن خلال نهب باستغلال مواقع النفوذ السیاسي بغیة زیادة ثروتهم على حساب 

من النتائج المدمرة على كافة المستویات لعل من  ، فالعناد السیاسي له العدید2المال العام

تراجع دور الشعب ومشاركته في الشؤون العامة نتیجة قلة مفهوم المواطنة وأداء : أبرزها

الخدمات  الواجب الوطني، الزیادة الملحوظة في الفئات الفقیرة والمهمشة، تراجع مستوى

  .العمومیة نتیجة نهب المال وتهریبه إلى الخارج لاستثمارات خارجیة سریة بأموال الشعب

یتمثل في كل الانحرافات الإداریة وكذا التنظیمیة فهو عبارة عن مجموع  :الفساد الإداري

مخالفات تنتج عن الموظف خلال أداءه لمهامه أو لوظیفة عمومیة، ففساد الموظف العام 

، )رشوة(ي العدید من السلوكیات لعل من أبرزها قبول مالا أو هدیة ذات قیمة مالیة یظهر ف

أو مارس وظیفته بطریقة غیر شرعیة . 3في مقابل أداء عمل هو ملزم بأدائه وواجب علیه

أو اللامبالاة ویتسبب في فساد إداري، فقد تساهم  إهمالوقد یكون انحرافه دون قصد بسبب 

لتي تهدف إلى انتشار هذا النوع قد تكون اقتصادیة كنقص الراتب العدید من الأسباب ا

الوظیفي وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعیشیة لأسباب سیاسیة مرتبطة بعد 

استقرار السیاسي والذي یخلف أثره على إدارة العامة نتیجة ممارسته وقد یكون كذلك راجع 

                                                           
ملحق الكتاب دراسة عن الحالة اللیبیة ومؤشراتها ) آثاره والواقیة....رهظواه....الفساد أسبابه(كتاب - محمد جمعة عبدو -1

 . 14م دار المتاب الوطنیة ص2018- م2010من 
الفساد (مفوض أمن مكافحة الفساد والآخرون  -عزمي الشعبي، تقریر في إطار مشروع إقلیمي في المطبعة العربیة -2

 . 5ص 2014حزیران - حالة دراسة- ) السیاسي في العالم العربي
كلیة - دراسة تطبیقیة عن المستشفیات الكبرى في قطاع غزة-المسببات والعلاج-الفساد الإداري- یوسف عبد عطیة، بحر -3

 .مقالة علمیة.10ص -2011قسم إدارة أعمال جامعة غزة سنة - الاقتصاد
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لكثیر من الموظفین نشأوا في بیئة اجتماعیة لا تهتم لأسباب اجتماعیة باعتبار أن هناك ا

، وقد یكون أسبابه حتى قانونیة في حالة سوء صیاغة 1كثیرا بغرس القیم والأخلاق الدینیة

  . 2القوانین واللوائح المنظمة للعمل

یعتبر الفساد المالي كل أسلوب أو وسیلة غیر شرعیة یكون الهدف منها : الفساد المالي-

السریع أو الحصول على أموال عامة أو خاصة كل هذه التصرفات تحت طائلة  سواء الربح

  .3الانحراف والانتهاك أو التحایل على الشرع والقانون

ویمكن تعریفه أیضا بأنه مجموع الانحرافات المالیة التي تمس العمل الإداري والمالي 

  .4للدولة ومؤسساتها والتي تنتج عنها مساس بالمال العام

اد المالي تتسم أعماله وتصرفاته بالسریة التامة ویمارس بأسالیب متعددة فالفس  

ومتطورة بسرعة على حسب التطور التكنولوجي كما یتمیز بتقدیم المصلحة الخاصة على 

  .المصلحة العامة من خلال انتهاك الأموال العامة وخرق القوانین والمسؤولیات المناطة

  :فساد الأخرى له مظاهر تتحد البعض منها فیما یليولفساد المالي كغیره من أنواع ال-

التي تعد أكثر ظاهرة یتمیز بها الفساد المالي باعتبارها تتوافر على عنصر المال : الرشوة

  .المنفعة فهي تختلف بشكلها وطبیعتها وذلك من خلال قیمة إذا كانت عینیة أو مادیة

تیلاء على أموال عامة وخاصة هو السلوك التي یستخدمه الموظف في الاس: الاختلاس-

  .خلال أداءه وظیفته

یقصد به انحراف جماعة على الثوابت العامة لدى الأمة مما یساهم في  :الفساد الثقافي

  تفكیك 

                                                           
 .10المرجع نفسه، ص، یوسف عبد عطیة -1
 .11المرجع نفسه، ص  -2
 – درارا - جامعة أحمد دراریة - ر وغزوز یاسین، متطلبات تفعیل ألیات مكافحة الفساد في الجزائربامحمد عبد القاد، -3

 .6ص2020 – 2019مذكرة لنیل شهادة الماستر، میدان علوم اقتصادیة وتجاریة،  - قسم العلوم التجاریة –الجزائر 
 .7المرجع نفسه، ص -4
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هویتها وإرثها الثقافي حیث یعتبر الفساد الثقافي فساد بصعب الإجماع على إدانته أو سن 

الأخرى وهذا راجع إلى تحصنه وراء حریة قوانین او تشریعات تجرمه، عكس أنواع الفساد 

رغم كل الانزلاقات التي یحدثها في ثقافة وتقالید كل دولة على حدى  1الرأي والتعبیر والإبداع

  .عبر تخریب عقول الناس والترویج للأفكار المستوردة تهدم مقومات الأمة

ازین الاقتصادیة هو ذلك الانحراف التي تنتج عنه أعمال تقلب المو  :الفساد الاقتصادي-

وتربك التعامل التجاري، حیث تشمل سلوكیاته في أكل أموال الناس بالباطل عبر طرق غیر 

مشروعة وخارجة عن أطر القانونیة للتعامل الاقتصادي النزیه منها الغش وتنقیص المكیال 

: ، فقد جاء تحریم ممارسة هذه الأعمال كذا في القرآن الكریم في قوله2والمیزان  

                         

         3  فالفساد الاقتصادي ولأنه  

یؤدي على انتشار الجریمة والفساد وضعت له نصوص قانونیة محاربة له في كل 

م باعتبار أحد أنواع الفساد الخطیرة والصعب علاجها إلا بالأطر تشریعات دول العال

  .القانونیة

  :المطلب الثاني

  :أسباب انتشار الفساد في الجزائر وآثاره 

تعرف الجزائر كغیرها من الدول العالم الثالث انتشارا واسعا لظاهرة الفساد وبشكل   

حیث . إلخ...أو المالیة یةأو إدار  تصادیةكبیر تغزو جمیع قطاعات الدولة الجزائریة سواء اق

عرفت الجزائر العدید من قضایا الفساد معظمها لا یزال لم یفصل فیه نهائیا إلى حد الآن 

                                                           
 .28حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -1
مجلة كلیة - 39ص-جامعة بابل كلیة الدراسات القانونیة- س نعمان الجبروني مفهوم الفساد في القرآن الكریممحمد عبا -2

 . 2014التربیة الأساسیة أیار 
 ).1(سورة المطففین  -3
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على سبیل المثال قضیة بنك الخلیفة وكذا فضیحة سونطراك وكذا قضیة الطریق السیار 

كما ) أولفرع (ب من الأسبا یدلقضایا وقفت وراء انتشارها العدالخ كل هذه ا)...شرق غرب

لبي على المجتمع وكذا الدولة التي تعود بتأثیرها الس من نتائج الكثیر نتج عن هذا الانتشار 

  ).الفرع الثاني(ختلف مناحي الحیاة مفي 

  :أسباب انتشار الفساد في الجزائر: الفرع الأول)1

العدید من بالرجوع إلى ظاهر الفساد في الجزائر نجد أنها ظاهرة تقف وراء انتشارها 

  :الأسباب نبرزها فیما یلي

مما یؤثر سلبا على مكافحة الفساد، فالمصادقة على اتفاقیات  :غیاب الإرادة السیاسیة-1

الفساد وكذا سن قوانین في ظل غیاب الإرادة السیاسیة للحكومة فقد تفقد قوانین مكافحة 

  .1الفساد جداولها فتبقى حبر على ورق

هنا هو ضعف المؤسسات الوقائیة والرقابیة والقضائیة المقصود : ضعف المؤسسات-2

، فعدم قدرة هذه المؤسسات على القیام بدورها الرقابي والوقائي یؤدي إلى 2على حد سواء

  .3اكتساح الفساد لمختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة والخاصة للدولة

فعدم : دولةعدم الشفافیة في تسییر الهیئات والمؤسسات العمومیة والخاصة لل-3

استعمال الشفافیة والنزاهة في تسییر المال العام، یؤدي إلى انتهاز الموظفین وكذا نهب 

للمال العام خدمة للمصلحة الخاص، ویقصد بتضارب المصالح هي تلك الممارسات المادیة 

المعنوي التي تعود على شخص واحد أو أحد أقربائه بمنفعة ومصلحة بشكل یتعارض مع 

  .4عامة فتهتز مصداقیة الموظف العام نتیجة سلوكیاته الفاسدةالمصلحة ال

                                                           
 .5قارة ملاك، مرجع سابق،   -1
 6، صالمرجع نفسه . قارة ملاك. -2
-أدار–  دراریة معة أحمدر، جائلیات مكافحة الفساد في الجزامتطلبات تفعیل آ-وعزوز یاسین- بامحمد عبد القادر -3

 .  14ص.2020-2019قسم العلوم التجاریة مذكرة لنیل شهادة الماستر میدان علوم اقتصادیة وتجاریة  - الجزائر
 .6سابق، صرجع م. قارة ملاك. -4
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والتي تعود على الفرد : انتشار الفقر وكذا البطالة ونقص الوعي لدى الموظفین-4

بانعكاسات نفسیة واجتماعیة ناشئة في الإحساس بعدم العدالة ونقص مستوى المعیشة وكذا 

ل ارتفاع مستوى المعیشة، كل هذه الفوارق الطبقیة، إضافة إلى نقص الوعي وعدم تقب

العوامل تدفع بالفرد إلى البحث عن مصادر مالیة تحسن وضعه المعیشي فقد یلجأ إلى 

إلخ غیر ذلك من جرائم تهلك الفرد بصفة ...أو 1الرشوة أو بعض المعاملات غیر المشروعة

  .خاصة ومجتمع بصفة عامة

ال الحقائق والمعلومات للمواطنین عدم السماح للإعلام من إیص: غیاب حریة الإعلام-5

وكذا السجلات العامة، مما یساهم في انتشار الفساد أكثر لغیاب الرقابة الإعلامیة على 

  .مختلف أعمال الوزارات والمؤسسات الكبرى

تعتبر من الأسباب التي تلعب دورا كبیرا في نشأة الفساد : اختلال القیم الأخلاقیة-6

باره مرتبطا بالإنسان فعند اختلال وانحراف أخلاقه یستجیب داخل المجتمع وأفراده باعت

لأفعال وجرائم الفساد ویصبح كل شيء عنده مباح من أجل إرضاء غایته في حب مصلحته 

  2...وحبه للسلطة والمال

والمقصود هنا هو عدم قناعة الموظف بأجرته الشهریة  :السعي وراء الربح السریع-7

وزیادة الالتزامات العائلیة قد تخلق لدیه الرغبة في تحسین  وتحججه بضعف القدرة الشرائیة

  . 3وضعه عن طریق لجوئه إلى سلوكیات تقع تحت طائلة الفساد غایة في الربح السریع

  :آثار الفساد على الجزائر: الفرع الثاني

یؤدي انتشار الفساد في المجتمعات، والدول على استفحال العدید من مبادئ وآثار   

لمتنوعة بحسب كل نوع من الفساد ومظهر باعتبارها لا تقتصر على بعض نواحي السلبیة ا

الحیاة دون البعض الآخر بل تمتد إلى شتى نواحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

  :لذا تتمثل آثار الفساد فیم یلي

                                                           

 .14ص.در وعزوز یاسمین مرجع سابق بامحمد عبد القا1 - 
 . 14، صنفسهمرجع ال-وعزوز یاسین عبد القادربامحمد  -2
 .محاضرات الفساد وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق، موقع الكتروني -3



 
 

24 
 

رات التي على الصعید الاجتماعي یؤدي الفساد إلى العدید من الثغ: الآثار الاجتماعیة-

  :تساهم فیما یلي

  .انهیار النسیج الاجتماعي وازدیاد الآفات الاجتماعیة نتیجة الفقر وعدم العدالة-1

انعكاس الوضع الاجتماعي مما یؤثر على المستوى المعیشي لأفراد المجتمع نتیجة -2

  .تردي الخدمات بكل أشكالها كالصحة والتعلیم والنقل والضمان الاجتماعي

شعور بالظلم لدى الغالبیة والتي تؤدي بدورها إلى حالة من الاحتقان المستمر انتشار ال-3

  .1والمزمن بین طبقات المجتمع

تغلیب المصلحة الشخصیة عن المصلحة العامة، حیث أن الفساد یقود إلى عدم -4

الاهتمام بأمور العامة ولا خدمة المواطنین أو الصالح العام بل ینطوي على الخدمة 

  .نهب الثروات والموارد العامة مما یفتح المجال إلى تأزم الظروف الاجتماعیةالشخصیة و 

عدم الاكتراث بالقانون وعدم احترامه من قبل الأفراد وذلك ناتج عن شعور المجتمع أو -5

شریحة منه بالظلم والحرمان من الحقوق ما ینعكس سلبا على الثقة المواطنین بالأجهزة الدولة 

  .2على عدم احترام القانون كعدم دفع الضرائب والتهرب الضریبيإضافة إلى التعمد 

یساهم الفساد في إضفاء وزعزعة القیم الأخلاقیة القائمة في : انهیار القیم الأخلاقي-6

مساواة وكذا أخلاقیات المهنة لدى الموظفین، مما یؤدي إلى -العدل: المجتمع مثل الأمانة

  :عات كما جاء في قول الشاعر أحمد شوقيتفكیكك القیم وزوال الحضارات والمجتم

  .3....ذهبوا-وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت      فإن هم ذهبوا أخلاقهم

یؤثر الفساد بشكل كبیر على المجال الاقتصادي للدولة وذلك من : الآثار الاقتصادیة

  :خلال مما یلي

                                                           
 .17بامحمد عبد القادر عزوز یاسین، مرجع سابق، ص -1
الملتقى الوطني الاول –اسبابه اشكاله واثاره على التنمیة الاقتصادیة –الفساد الاداري والمالي مفاهیمه عاتي یمینة،  -2

جامعة محمد خیضر –كلیة علوم اقتصادیة -2016افریل 25-24یومي –حول الفساد  وتاثیره على التنمیة الاقتصادیة 

 8بسكرة  ص 
 .8عاتي یمبنة، المرجع سابق، ص -3
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مشجعة للاستثمار إعاقة النمو الاقتصادي مما یخلق جو عدم الثقة ویقلل الحوافز ال-1

  .نظرا لعدم مراعاة مصلحة المجتمع

وكذا سوء استغلالها نتیجة ممارسات غیر متوازیة والمؤثرة سلبا -إهدار موارد الدولة-2

  .على اقتصاد الدولة

یعمل الفساد على تقلیل نوعیة مرافق العامة وكفاءتها : ضعف كفاءة المرافق ونوعیتها-3

بصورة فاسدة عبر منح عقود الأشغال العامة إلى  وذلك عندما یتم إرساء المعطیات

  .1مؤسسات أقل كفاءة وقدارة على رشاوي

هروب الاستثمارات سواء منها الوطنیة أو الأجنبیة لغیاب الحوافز التي تجلبها وكذا -4

تأثیرات والثغرات الواضحة للفساد التي من شانها الوقوف ضدها واستغلال استثمارها، 

دفع الرشاوي المادیة : یئة التي یكون فیها الفساد على سبیل المثالفالمستثمر یتجنب ب

الخ والتي تزید من تكالیف تنفیذ الأعمال لذا فالعدید من الدراسات تشیر إلى أن ...والفنیة

الفساد یؤثر على النمو الاقتصادي من خلال خفضه لمعدات الاستثمار الأجنبي والمحلي 

  .2على حد سواء

والتأثیر على المستهلك والأسعار من خلال الحكومة على فرض تشویه الأسواق -5

  .الرقابة وتفتیش الأسواق

انتشار الفساد في الجانب السیاسي للدولة وبین كبار المسؤولین فیها : الآثار السیاسیة

باختلاف في درجاتها بترك لعدید من لآثار المشوهة لصورة السیاسة العامة في الدولة نبرزها 

  :فیما یلي

انهیار وضیاع هیبة دولة القانون والمؤسسات مما یساهم في انعدام الثقة بینها وبین -1

  .مواطنیها

                                                           
یة الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة في بلدان مختارة، جامعة كربلاء، كل- إیثار عبود كاظم الفتلي -1

 .52ص-2009-الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، جامعة عراق، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة
 .47المرجع نفسه، ص -2
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وذلك لأن انعدام الثقة في النظام وفقدان الشرعیة السیاسیة : ضعف المشاركة السیاسیة-2

بسبب أعمال الفساد ینشأ عنه ضعف قوة المعارضة والأحزاب السیاسیة وبالتالي تضعف 

  . 1لسیاسیة للمواطنین لقناعتهم بعدم نزاهة النظامالمشاركة ا

وذلك لأن الفساد یساهم بشكل : انتشار الفوضى والتطرف أو عدم الاستقرار السیاسي-3

مباشر في تنامي ظواهر العنف من قبل الجماعات التي تشعر بالقهر والحرمان، كما یؤدي 

  .2اسي في دولةإلى الفوضى السیاسیة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السی

  .إعاقة كافة الجهود الرقابیة على أعمال الحكومة والقطاع الخاص-4

یضعف الفساد الحكومة داخلیا وخارجیا من : إضعاف الحكومة في الداخل والخارج-5

خلال انكشافها وبالتالي تنهدم صورتها الوطنیة لدى مواطنیها الأكفاء فیها وكذا أمام دول 

  . دولة أن تقیم علاقة مع دولة نظام الحكم فیها غیر مستقر العالم فلیس من مصلحة أي

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 8مرجع سابق ص -عاتي یمینة -1
 8عاتي یمینة، المرجع نفسه، ص -2
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  المبحث الثاني

  مساعي وجهود الجزائر في مكافحة الفساد على الصعید الوطني والدولي

سارعت الجزائر إلى مكافحة كل الآفات والجرائم التي من شأنها هدم كیان الدولة 

برزها آفة الفساد التي باتت تشكل خطرا على كل وزعزعت مسار الدیمقراطي فیها لعل من أ

دول العالم ولیس الجزائر وحدها، لذا قامت الجزائر بمحاربة الفساد بمختلف  أنواعه وذلك 

من خلال اتخاذها لكافة الإجراءات الوقائیة والقانونیة التي تخص بمتابعة قضایا الفساد التي 

في مختلف فقطاعات الدولة وكذلك  باتت تعرف ارتفاعا واضحا على المستوى الوطني

لمواجهة أصعب ) مطلب أول(الدولي مما أوجب على الجزائر بذل كل الجهود الوطنیة 

ظاهرة في العالم والمتمثلة في الفساد إضافة إلى السعي إلى مكافحته على الصعید الدولي 

  )ثانيمطلب (أیضل 

  : المطلب الأول

  من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالواقیة  06/01إصدار القانون 

لقد أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة في سبیل مكافحة الفساد باعتباره تهدیدا كبیرا على 

سیر وعمل المؤسسات العمومیة والخاصة في الدولة الجزائریة، لذا ترجم المشرع نصوصا 

الذي  134إلى  \119في المواد  1960قانونیة تتعلق بمحاربة الفساد منذ صدوره في سنة 

جریمة اختلاس الممتلكات العمومیة من : جرم عددا في الممارسات واعتبرها جرائم فساد مثل

منه  126129منه وجریمة الرشوة الموظف العموم ي119قبل الموظف العمومي بالمادة 

وبانضمام الجزائر إلى اتفاقیة الأمم المتحدة . 1وقرر عقوبة كل جریمة مما سبق الذكر

أصدرت بعد ثلث سنوات من انضمامها أهم القوانین  2003في سنة المكافحة الفساد 

المتعلق بالوقایة من  2006فبرایر  20الصادر في  06/01المكافحة للفساد وهو القانون 

فرع (الذي جاء معدلا لبعض مواد قانون العقوبات المخصصة للفساد . 2الفساد ومكافحته

                                                           
 .5مرجع سابق، ص ، محاضرات مقیاس مكافحة الفساد،محمد خریط-د -1
، المتعلق 2006فبرایر  20، الموافق لـ 1427محرم  21مؤرخ في  06/01لجریدة الرسمیة القانون المنشور في ا -2

 . 14بالوقایة من الفساد ومكافحته المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 
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الفساد في القطاع العام والخاص، وأهم وتضمن أیضا التدابیر الوقائیة لمواجهة ) أول

  ).ثاني فرع(الإجراءات المخصصة لهذه العملیة 

  :الفرع الأول

  :تعریفه -)1

محرم عام  221بتاریخ  14هو القانون المضاد للفساد الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 

ذي ومكافحته وال لفسادوالمتعلق بالوقایة من ا 2006 فیفري سنة 20: الموافق ل 1427

فبالرجوع إلى معنى  2003كانت نتیجة المصادقة على الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد سنة 

هذه القانون نجده یمثل الأداة القانونیة الصارمة وكذا الشاملة لكل الإجراءات والآلیات التي 

من شأنها التصدي للفساد وتجریم سلوكیاته وتوقیع عقوبات كل جریمة عند حدى، فهو 

ن العمومي الذي تناول مجمل التدابیر الوقائیة الواجب الالتزام بها في القطاع العمومي القانو 

والخاص وفي الجزائر لتجنب جرائم الفساد، حیث یرجع صدوره إلى العدید من الأسباب لعل 

من أبرزها ظهور العدید من الفضائح المالیة والمتعلقة أساس بفضیحة بنك الخلیفة التي 

قضایا الفساد في الجزائر وقضیة أیضا البنك التجاري، وذلك في ظل انعدام تعتبر من أشهر 

. ما أوجب صدور قانون خاص بالفساد 1إطار تشریعي خاص للتعامل مع مثل هذه القضایا

في الجزائر والذي لا یزال یخضع للتعدیلات في بعض موادها إلى الوقت الحالي فالقانون 

یة كل الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد والتي جاء ، نظم أیضا تحت أطره القانون06/01

ذكرها فیه وهي هیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وكذا الدیوان المركزي لقمع الفساد وغیرها من 

الهیئات التي ألزم علیها، التصدي لهذه الآفة الخطیرة، حیث یمثل هذا الإطار القانون في 

داخل وخارج الوطن غیر أنه وبغض . 2ةمجال مكافحة الفساد وملاحقه الجریمة المنظم

النظر عن التعدیلات المتتالیة التي عرفها لا یزال ینظر إلیه بحسبانه مدونة جامعة وضامة 

                                                           
بسمة صابري، آلیات مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة نیل شهادة الماستر شعبة العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن  -1

 .31، ص2015/2016هیدي، أم البواقي الم
إطار قانوني ومؤسساتي طموح یفتقد إلى الآلیات إنقاذه، مجلة : شهیدة قارة، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقااتها -2

 2022/05/16تصفح المجلة یوم -دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر- مركز حكم القانون ومكافحته الفساد
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لعدید الأحكام الموجودة في النصوص القانونیة السابقة ذات الصلة بالفساد، ویخلو من فقه 

  . لفسادقانون الفساد بوصفة القانون الشامل والكامل لكافة جرائم ا

  :المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06مضمون قانون  -)2

  :1مادة، نذكرها في ما یلي 73تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ستة أبواب تضم 

  :أحكام عامة وقد تضمن مادتین نوضحهما كالتالي: الباب الأول -

ع من أجلها هذا القانون التي ذكر مجموعة الأهداف التي وض: المادة الأولىجاء في  -

  :تمثل في ما یلي

  .دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته -

  .تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص -

الفساد ومكافحته بما من أجل الوقایة  نتسهیل وعدم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة م -

  .لك استرداد الموجوداتفي ذ

-تضمنت مجموعة من التعریفات لكل من الفساد الموظف العمومي :المادة الثانیةأما *

العائدات -الممتلكات-الكیان- موظف المنظمة الدولیة العمومیة-الموظف العمومي الأجنبي

  . التسلیم المراقب-الجزم الأصلي-المصادرة-التجمید أو الحجز-الإجرامیة

للدلالة : الاتفاقیة: لولات بعض الكلمات التي تم تداولها في هذا القانون وهيإضافة إلى مد

  .على اتفاقیة الأمم المتحدة

للدلالة على هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الدیوان للدلالة على الدیوان : الهیئة

  . المركزي لقمع الفساد

منه  3قائیة في القطاع العام نصت المادة فقد تناول هذا الباب التدابیر الو  :الباب الثاني

فیما یتعلق بالتوظیف على مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها في عملیة التوظیف 

  : 2والمتمثلة في

                                                           
الموافق لـ  1421محرم  21المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المؤرخ في  01-06من القانون رقم  2- 1المادتین  -1

 .صادرة بالجریدة الرسمیة 14ج ر عدد  2006فبرایر  20
 السابق ذكره .01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،  3المادة  -2
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  .مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة -

  .أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة -

امج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من الأداء الصحیح إعداد بر  -

  .والنزیه والسلیم لوظائفهم وإفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد

إلى  17تناول إنشاء هیئة الوقایة من الفساد ومكافحته انطلاقا من المادة  :الباب الثالث

  .التطرق لنظامها القانوني واستقلالیتها ومهامها، أین تم 241غایة المادة 

تناول التجریم وأسالیب التحري والتي تم التطرق فیها للعدید من أشكال  :الباب الرابع

الفساد وصوره وأهم العقوبات التي یتك تسلطیها على المتورطین في مثل هذه الجرائم والتي 

  :نذكر منها ما یلي

موظف عام بأعمال وظیفته حیث تقوم على اتفاق  عرفت على أنها اتجار :الرشوة -

وتفاهم بین الموظف وصاحب الحاجة یعرض فیه هذا الأخیر على الموظف عطیة أو 

  . 2فائدة

جاءت فیه العقوبات المسلطة على جریمة الرشوة من   01-06حیث أن في قانون  -

  .منه 40-28-27-25خلال المواد 

یأخذ فعل الاختلاس في هذه الجریمة في القانون : اختلاس الموظف العمومي للمتلكات -

من القانون الخاص بالوقایة من  29صور على نحو ما نصت علیه المادة  5الجزائري 

الاختلاس التبدید والإتلاف والاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال : الفساد ومكافحته هي

  .3على نحو غیر شرع للفرض الشخصي أو لفائدة الغیر

من  33نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة : ل الوظیفةإساءة استغلا-

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته واعتبرها نوعا من المتاجرة  01-06القانون رقم 

  .بالوظیفة وسل علیها العقوبات المخصصة بمكافحتها

                                                           
 .32بسمة صابري، مرجع سابق، ص -1
 .35المرجع نفسه ص -2
 .4ملخص محاضرات مقیاس مكافحة الفساد مرجع سابق، ص-حزیط محمد -3
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كافحته ثلاث تضمن قانون وقایة من الفساد وم: الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة-

  .1منه 27-26صور جرائم الصفقات العمومیة مذكورة في المواد 

  :من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ولها صورتان 38تناولتها المادة  :تلقي الهدایا-

من أین "تكریسا لقاعدة  06/01من القانون  37نصت علیه المادة : الأثر غیر مشروع-

معتبرة في الذمة المالیة كما سلط المشرع علیها العقوبات ترتكز على حصول زیادة " لك هذا

  .   2المكافحة لها

هي الجریمة المعاقب علیها : الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرشوة-

  .من القانون الخاص بالوقایة من الفساد ومكافحته 31بالمادة 

الموجودات والموضح حسب  والذي جاء فیه التعاون الدولي واسترداد :الباب الخامس

  :3المواد كالتالي

  .التعاون القضائي-57المادة  

  .منع وكشف وتحویل العائدات الإجرامیة 58المادة 

  .التعامل مع المصاریف والمؤسسات المالیة: 59المادة 

  .جاء فیها الحساب المالي المتواجد بالخارج: 61المادة 

  .06/01فس القانون من ن 70إلى أن ینتهي هذا الباب في المادة 

  : 734-72-71الذي تناول أحاكم مختلفة وختامیة في المواد : الباب السادس

 123و 122و 121و 1مكرر  199-119إلغاء المواد : 71فمثلا جاء في المادة 

وكذا الأمر رقم  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  134.....124و

من  73والمذكور أعلاه كما جاء في المادة  1997 ینایر سنة 11المؤرخ في  04 97

  .القانون نفسه

                                                           
 .السابق ذكره 01-06من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  27-26المواد  -1
 .5خزبط محمد، مرجع سابق، ص -2
 .ب الخامسالبا- المتعلق بمكافحة الفساد والوقایة منه 06/01من القانون  70إلى  57المواد من  -3
 .من نفس القانون 73إلى  71المواد من  -4
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  .القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ذاینشر ه

  

  التدابیر الوقائیة في القطاع  العام :  لثانيالفرع ا

القطاع بابا كاملا للتدابیر الوقائیة في  06/01خصص المشرع الجزائري ضمن قانون 

لمواجهة الفساد الذي یعرف انتشار واسعا في مجال الوظیفة العمومیة  وكاستراتیجیةالعام 

وتسییر الأموال العامة وما یخلف من إخلال للموظفین بواجباتهم وانحلالات مهلكة للصورة 

لة عملا بالمقو " العامة للدولة ومؤسساتها، فالمشرع أعطى أولیة للوقایة من الفساد ثم مكافحته

، فقد اعتبر الوقایة حلا أولیا للحد من الفساد وتجنبه وفقا 1"الوقایة خیر من العلاج"الشهیرة 

والذین تضمن ثلاثة عشر  06/01لإجراءات منصوص علیها في الباب الثاني من القانون 

مادة شملت جملة من التدابیر الوقائیة الواجب مراعاتها في القطاع العمومي من قبل ) 13(

  .ین باعتباره أكثر عرضة للفسادالموظف

وفیما ما یلي أهم الإجراءات والتدابیر التي نص علیها المشرع الجزائري لتجنب الوقوع في 

  .الفساد في قطاع الوظیفة العمومیة

نتیجة اعتبار أن التوظیف في : التدابیر الوقائیة من الفساد في مجال التوظیف -1

وسلوكیاته وأفعال السلبیة، المرتبطة به كالرشوة  الجزائر أكرر المجالات تفشیا للفساد،

من قانون الوقایة من الفساد ) 03(الخ، أكد للمشرع الجزائري في المادة الثالثة ...واختلاس

بعض التدابیر التي وجب الرجوع إلیها خلال عملیة التوظیف، حیث  06/012ومكافحته رقم 

ا في عملیة التوظیف حسب المادة السابق كرها تمثل هذه الإجراءات والتدابیر الملزم التقید به

  :3فیما یلي

  .مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة ولإنصاف والكفاءة -1

                                                           
- كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-محاضرات مقدمة لطلبة سنة ثانیة ماستر قانون الأعمال-مكافحة الفساد- اسیال عجابي -1

 .2022-2021، 32جامعة المسیلة ص
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  03المادة  -2
 السابق ذكره-01- 06من القانون  3المادة  -3
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الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي  -2

  .تكون أكثر عرضة للفساد

  .ن أكثر عرضة للفسادأجر ملائم التي تكو  -3

إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من الأداء الصحیح  -4

  .والنزیه والسلیم لوظائفهم وإفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد

فالأهمیة التوظیف في القطاع العام فإن المشرع خصص قانون یبین بدقة : ملاحظة

ءات وكیفیات وشروط الالتحاق بالوظیفة العمومیة وهو القانون الأساسي للوظیفة إجرا

  .06/031العمومیة رقم 

ولذا فالوظیفة العملیة ولأنها جزء أساسي في عملیة تسییر شؤون الدولة والمواطنین العامة، 

رها وجب تحصینها بآلیات قانونیة تضمن حسن سیرها وتجنبها للفساد الذي یستهدفها باعتبا

  .قطاعا حساسا

  :التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد في الوظیفة العمومیة -)2

اعتبر المشرع التصریح بالممتلكات آلیة ثانیة من شأنها الحفاظ على سلامة الوظیفة 

العمومیة التي تعد ضمن التزامات الموظف العمومي بمجرد تعینیه، حیث یقصد بها متابعة 

للموظفین العمومیین وملاحظة مختلف التغیرات التي تطرأ علیها من یوم الذمة المالیة 

 2توظیفه إلى غایة إحالته، ففي حالة الثراء السریع یثبت تورط الموظف في جرائم الفساد

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، نلاحظ  06/01فبالرجوع إلى القانون 

اد متعلقة بإجراء التصریح بالممتلكات وهي المرسوم مو  03أن المشرع خصص ثلاث 

المتعلق بنموذج التصریح بالممتلكات وكذا المرسوم الرئاسي رقم  06/4143الرئاسي رقم 

                                                           
 46ر العدد - المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03: الأمر رقم -1

 ..2006سنة 
ومكافحته في ظل القانون الوقایة من الفساد - التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص- سعدون بلقاسم، سعدي حیدرة -2

مقال  2020النشر دیسمبر -2020/07/14القبول  2020/05/30تاریخ إرسال المقال ) الجزائر(جامعة العربي التبسي 

 ASPمن 
 .  2006سنة  74المتعلق بنموذج التصریح بالممتلكات، ج ر عدد  06/414المرسوم الرئاسي رقم  -3
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المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین غیر منصوص علیهم في  06/4151

  .المذكور أعلاه 01-06من القانون  06المادة 

ر التصریح بالممتلكات واجب مكلف به كل موظف مكلف بخدمة عمومیة فقد اعتب  

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والتي حددت الفقرة  04ویتبین هذا من خلال المادة 

الثانیة منها أیضا مدة التصریح والتي هي مدة شهر كأقصى حد كما أوجبت المادة السابقة 

  .2هدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمةالتصریح بالممتلكات عند نهایة الع

  :وضع مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیة-3

ق م حیث انه من أجل مكافحة و  من ق 7لقد تم التوضیح هذا الإجراء من قبل الماد 

إفساد تعمل الدولة والمجلس المنتخبة والجامعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة 

ات النشاطات الاقتصادیة أیضا على تشجیع النزاهة والشفافیة وروح والمؤسسات العمومیة ذ

  .3المسؤولیة بین موظفیها ومنتخبیها

  

  :الأخطار بتعارض المصالح-4

من نفس القانون أعلاه التزاما آخرا في مواجهة الموظف العمومي  08كما أضافت المادة 

تعارض مصالحه الخاصة مع والمتمثل في ضرورة إخبار السلطة الرئاسیة التي یخضع لها ب

كما هو حال عضو مجلس الشعبي البلدي الذي یحضر ویدلي   4.4المصلحة العامة

برأیه ویساهم في النقاش في مداولة هو معنى بها مباشرة كذلك المتعلقة بتوزیع السكن أو 

  .منح قطع أرضیة

                                                           
 75ج ر، عدد . المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي رقم  -1

 . 2005سنة 
 .339سعدون بلقاسم، سعیدي حیدرة، مرجع سابق،  ص -2
جامعة - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-إستراتیجیة المشرع الجزائري في مواجهة الفساد- الدكتور حاحة عبد العالي -3

) جول الفساد وآلیات مكافحته في الدول المغاربي(ملتقى دولي -2016مارس  العدد القاني- مجلة الحقوق والحریات - بسكرة

 .  17ص
 .17حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص -4
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رم قیام الموظف والجدیر بالإشارة إلى أن المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ج

  .العمومي بعدم إخبار سلطته السلكیة بتعارض مصالح ورتب على ذلك عقوبات

  :التدابیر الوقائیة المتعلقة بالصفقات العمومیة -5

باعتبار الصفقات العمومیة إحدى المیادین التي یكثر فیها الفساد بمختلف أنواعه لأنها 

ا ولضمان إبرامها بطریقة قانونیة بعیدة عن تمثل آلیة تصرف من خلالها الأموال العمومیة لذ

من قانون الوقایة من  9الفاسد حرص المشرع على إحاطتها بجملة من التدابیر في المادة 

  .1الفساد ومكافحته

  :2والتي تتمثل فیما یلي

  .یجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص -

  .لعمومیةعلانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات ا -

  .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -

  .الصفقات العمومیةم تخاذ القرارات المتعلقة بإبرامواضیع موضوعیة ودقیقة لا -

  .الصفقات العمومیة إبرامممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد  -

 3م الصفقات العمومیةالمتعلق بتنظی 15/247هذا ما أكده بالفعل المرسوم الرئاسي رقم 

  .وتفویضات المرفق العام

  :التدابیر الوقائیة المتعلقة بتسییر الأموال العامة-6

إن عملیة التقیید بتسییر الأموال العمومیة وبكل عناصرها ومقوماتها یجعل منه حصنا 

 4منیعا من كل مظاهر الفساد، لأنه یتسرب إلى الأموال العمومیة في مختلف مراحل تسییرها

ذا نص المشرع على ضرورة اتخاذ كل التدابیر اللازمة كإضفاء الشفافیة والمسؤولیة في ل

                                                           
 .18ص حاحة عبد العالي  استراتیجیة المشرع الجزائري في مواجهة الفساد  -1
 .74العدد-ي الجریدة الرسمیةالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الصادر ف 01- 06من القانون  9المادة  -2
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .2015لسنة  50العام ج ر عدد 
 .  314مرجع سابق ص-سعدي حیدرة-سعدون بلقاسم -4
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المتعلق بالوقایة من  01-06من القانون  10تسییر الأموال العمومیة وذلك طبقا للمادة 

  .الفساد ومكافحته

لذا فالأموال العمومیة تتعرض للفساد في مرحلة صرفها في الصفقات العمومیة وأیضا  -

  .10د إعداد میزانیة الدولة أو عند تنفیذها كما جاء في المادة السابقة الذكر مادة عن

  :الشفافیة في التعامل مع الجمهور -7

إن مسألة الوقایة من الفساد تبقى مبتورة بدون مبدأ الشفافیة في تعامل الإدارة مع 

بعین  یأخذأن راتیجیة مواجهة الفساد لذا حرص المشرع الجزائري ضمن است 1المواطنین

  :الاعتبار كل الإجراءات الواجب على الإدارات والهیئات الالتزام بها والمتمثل فیما یلي

  .تبسیط الإجراءات الإداریة -

  .نشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارات العمومیة -

  .الرد على عرائض وشكاوي المواطنین -

ي غیر صالح المواطنین وتبیین طرف اطعن تسبب القرارات الإداریة عندما تصدر ف -

  .المعمول بها

للتنبیه المشرع الجزائري أصدر الكثیر من القوانین والمنشورات والتعلیمات التي تأتي في 

  :سیاق تعامل الإدارة مع الجمهور نذكر منها

الصادر عن وزیر الداخلیة  2012نوفمبر  14المؤرخ في  2012المنشور الوزاري رقم -

ات المحلیة والمتعلقة بتحسین العلاقة بن الإدارة والموظف وإعادة تأهیل المرافق والجماع

  .   العمومیة الإداریة

الذي حدد قائمة وثائق  2014فیفري  17المؤرخ في  14/75المرسوم التنفیذي رقم  -

  .20142لسنة  11ة عدد یالحالة المدنیة الجریدة الرسم

  :القضاةالتدابیر الوقائیة المتعلقة بسلك  -

                                                           
 .19مرجع سابق، ص- جهة الفسادالمشرع الجزائري في موا إستراتیجیةحاحة عبد العالي،  -1
 .ذكر أعلاه. 14/75والمرسوم التنفیذي رقم  2102المنشور الوزاري رقم  -2
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علیها الدولة في عملیة مكافحة  زتعتبر مهنة القضاة من أهم المهن والوظائف التي ترتك

نظرا لدوره الرقابي والعقابي ضد كل الممارسات التي من شأنها نشر الآفات في  الفساد

  . المجتمع

ها المشرع الجزائري عنایة خاصة وباعتبارها مهددة هي أیضا بالفساد، لذا حصن أولاهالذا 

  .1عن طریق وضع قواعد أخلاقیات المهنة التي تعتبر بمثابة مرجعا ودلیلا لعمل القضائي

فهذه أخلاقیات تشمل مجموع السلوكیات الإیجابیة التي وجب التحلي بها والسلوكیات 

 من ق 12السیئة الواجب تجنبها، كل هذا في سبیل وقایة سلك القضاة وهو ما أكدته المادة 

ف م نجد أن المجلس الأعلى للقضاة تطبیقا لها أصدر و  ق 12إلى المادة  م ف م فبالعودةو 

القضاة تضمنت المبادئ تتضمن مدونة لأخلاقیات مهنة  23/12/2006مداولة بتاریخ 

اء، كمبدأ الاستقلالیة والشرعیة والمساواة وكذا العدل والحفاظ على السر ضالعامة للق

  .2المهني

  .3من القانون الأساسي للقضاة 64دة ونفس الحكم جاءت به أیضا الما

  

  :التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص: الفرع الثالث

أعطى المشرع الجزائري كذلك أهمیة للقطاع الخاص في ظل الوقایة من الفساد فیخ شانه 

القطاع العام كونه هو أیضا یتعرض للكثیر من سلوكیات الفاسدة، خاصة استغلال نفوذه 

  . 4ات السیاسة العامة للدولةللتأثیر على مجری

في ظل انفتاحه في الآونة الأخیرة على القطاع الخاص واشتراكه في تسییر المرافق 

العامة، ما اوجب على المشرع أخذ كل التدابیر في سبیل حمایة ووقایة هذا القطاع باعتباره 

                                                           
 .20مرجع سابق، ص- المشرع الجزائري في مواجهة الفساد إستراتیجیةحاحة عبد العالي،  -1
 44صمرجع سابق  -مكافحة الفساد- عجابي الیاس -2
سنة  57عدد  الجریدة الرسمیة یتضمن القانون الأساسي للقضاء  06/09/2004مؤرخ في  04/11قانون عضوي رقم  -3

2004. 
في ظل القانون الوقایة من الفساد ومكافحته - التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص- سعدون بلقاسم، سعدي حیدرة -4

 .341ص
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ذه التدابیر قطاعا مهما في الدولة له دور في تطویر العدید من مجالاتها، فقد نص على ه

المعدل (المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01من قانون  16إلى  13في المواد من 

  :1والتي جاء فیها ما یلي) المتمم

  .التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص المعنیة زیزتع-1

انات القطاع الخاص من وضع معاییر وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة الكی-2

ذات الصلة  المعنیة، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات وكل المهن

عادیة ونزیهة وسلیمة للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع  صورةفي ممارسة نشاطها ب

تطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف المؤسسات فیما بینها وكذا مع علاقتها 

  .اقدیة مع الدولةالتع

  تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص -3

  .الوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص -4

  .تدقیق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -5

من نفس القانون أعلاه على ضرورة الأخذ بمعاییر المحاسبة وتدقیق  14كما أكدت المادة 

ات المعمول بها في القطاع الخاص لمنع القیام بأفعال المنحرفة والسیئة والمتمثلة فیما الحساب

  :2یلي

  .مسك حسابات خارج الدفاتر -1

  .إجراء معاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة واضحة -2

تسجیل نفقات وهمیة أو قید الالتزامات مالیة دون تبیین غرضها على الوجه  -3

  .لصحیحا

  .استخدام مستندات مزیفة -4

                                                           
 . من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، فانون سابق ذكره 13المادة  -1
 .  المتعلق بالوقایة من الفاسدة ومكافحته، المعدل والمتمم 06/01من القانون  14المادة  -2
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الإتلاف العمدي لمستندات المحامیة قبل انتهاء الآجال المنصوص علیها في التشریع  -5

  .والتنظیم المعمول بهما

فالملاحظ من خلال ما تناولت المادة أنها حددت السلوكیات الواجب اجتنابها في القطاع 

وساعدتها لانتشارها جرائم الفساد فیه لذا ذكرها  الخاص نظرا لتأثیرها السلبي على هذا القطاع

المشرع بالتفصیل للعاملیین العامل الأول التحقق من الحسابات المعمول بها، والعامل الثاني 

  .التفطن لكل الأفعال المرتبطة بفساد القطاع

  :مشاركة المجتمع المدني: الفرع الرابع

الفاسد آلیة ناجحة من شانها الإسهام في  یعتبر اشتراك المجتمع المدني في تدابیر مواجهة

ولأهمیتها حرص على ذكرها في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد . التقلیل من جرائم الفساد

یجب تشجیع :" من نفس القانون التي تضمنت مایلي 15ومكافحته وذلك من خلال المادة 

  :1دابیر مثلمشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته بت

اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار وتعزیز مشاركة المواطنین من في تسییر الشؤون  -

  .العامة

  .إعداد برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع -

تمكین وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع  -

الحیاة خاصة وشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضیات الأمن الوطني والنظام مراعاة حرمة 

  .العام وحیاء القضاء

لذا من خلال المادة بالمجتمع المجني ومؤسساته له دور أساسي في التصدي للفساد  -

فلن نستطیع الحكومة وحدها أن تمنع الفساد فلا بد من تكاثف الجهود وأشارك المجتمع 

یافه معها في ظل مبدأـ الشفافیة بینهما لتسییر الشؤون العامة في الدولة، المدني بمختلف أط

                                                           
 .المتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته قانون سابق ذكره 06/01من القانون  15المادة  -1
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ونشر الوعي إضافة إلى فتح المجال أمام الإعلام في الحصول على المعلومات المتعلقة 

  . 1بالفساد

إخضاع المؤسسات المالیة لنظام رقابة داخلي لمنع جمیع أشكال تبییض : الفرع الخامس

الأموال من الجرائم الأكثر خطورة والمرتبطة وبالتقدم المعلوماتي مما  یعتبر تبییض: الأموال

  .  2زاد صعوبة التحكم فیها

ما ألزم المشرع الجزائري التصدي لها من خلال من خلال لتناوله لمجموعة من التدابیر 

من ق الوقایة من الفساد ومكافحته تخص المصارف والمؤسسات  16مذكورة في المادة 

ر مصرفیة والأشخاص الطبیعیین والاعتبار للخضوع النظام الرقابة الداخلي وتلك المالیة غی

  .3بقیة منع جمیع أشكال تحایل الأموال من الداخل إلى الخارج

كما أن المشرع الجزائري تبنى أیضا بعض التدابیر المالیة الأخرى تمنع عملیات تبیض 

من قانون  61-60-59-58اد الأموال وتحویلها على الخارج وهي ذلك من خلال المو 

  :  4الرقابة من الفساد ومكافحته

ق م ف م إلزام المؤسسات المصرفیة والمؤسسات المالیة غیر  58جاء في المادة  -1

  .المصرفیة بقدر من الشفافیة تسمح بالكشف عن الحسابات المصرفیة غیر النظیفة

مصارف الصوریة وغیر حظر انتشار ال:" من نفس القانون 59جاء أیضا في المادة  -2

  .الخاضعة للرقابة

التعاون الدولي وتبادل المعلومات المتعلقة :" من نفس القانون 60تناولت المادة  -3

  ".بعائدات الفساد المالي

                                                           
 . 21إستراتیجیة المشرع الجزائري في مواجهة الفساد ص-عبد العالي حاحة -1
 .343حیدرة، مرجع سابق، صسعدي -سعدون بلقاسم -2
سعدي حیدرة، التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، -سعدون بلقاسم -3

 . 343ص
 .47مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص - عجابي الیاس -4
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إلزام المواطنین العمومیین بالتصریح :" من نفس القانون جاء فیه أیضا 61أما المادة  -4

    ".بحساباتهم المالیة الموجودة بالخارج
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  : لمطلب الثانيا

  انضمام الجزائر إلى الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة لمكافحة الفساد

سعت الجزائر إلى محاربة كل الممارسات المتعلقة بآفة الفساد والتي من شانها ترك آثارها 

السلبیة والخطیرة على الدولة في جمیع میادینها، فكان أولى خطواتها في إنجاح خذا السعي 

ضمام إلى الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات التي مفادها تحالف الجهود الدولیة في إطار الان

مكافحة ظاهرة الفساد المهددة لكل دول العالم دون استثناء هذا ما یدفعنا إلى دراستنا في هذا 

  .المطلب لأهم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال مكافحة الفساد

  :انضمام الجزائر إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: ولالفرع الأ 

أكتوبر  31تم اعتماد الاتفاقیة بموجب قرار صادر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

دولة إلى  170وقد صادقت علیها  2005دیسمبر  14حیث دخلت حیز التنفیذ في  2003

والجزائر  1ن والمنظمات الاقتصادیة والإقلیمیةوهي اتفاقیة مفتوحة لجمیع البلدا 2014غایة 

المؤرخ  128- 04من بینها صادقت على هذه الاتفاقیة یتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

زائر كان نتیجة ، حیث ان انضمام الج20042أفریل  19الموافق  1925صفر عام  29في 

الات وانتشارها واسعا أصبحت تشكل عائقا أمام التطور في مختلف مج تيقضایا الفساد ال

تضمنتها الاتفاقیة والتي تكیفتن معها مختلف التشریعات  تيضافة، إلى التدابیر الوقائیة الإ

فقد احتوت الاتفاقیة الأممیة  3وتأطیر الاتفاقیة لأفعال التي تعد جرائم الفساد ولإنفاذ القانون

  .مادة مقسمة إلى ثلاث فصول 71على دیباجة مطولة كما تضمنت 

                                                           
جامعة -قسم علوم التسییر- ذجالمكافحة الفساد نمو اتفاقیة الأمم المتحدة  - مداحي عثمان، الجهود الدولیة لمكافحة الفساد -1

 .10ص. 2019/06/30تاریخ النشر  ASIPي علي البلیدة مجلة الأبحاث والدراسات الجزائریة نیسلو 
یتضمن التصدیق بتحفظ على  2004أفریل 19الموافق ل 1425صفر  29المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .2003توبر أك 31اتفاقیة الأمم المتحدة 
التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد بین مقتضیات التشریعات الوطنیة وحتمیة "یامنة إبراهیم، /بن الشیخ عبد الباسط، د -3

- 31تاریخ النشر  2002جامعة ورقلة المجلد الثالث، العدد الثاني دیسمبر - التكییف مع الاتفاقیات الدولیة، مجلة تحولات

 . "154ص 12-2020
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ث أنها نصت على مجموعة من الأهداف التي تسعى من ورائها او تطمح لتطبیقها حی

عن المجتمع الدولي في مكافحة الفساد من خلال المادة الأولى منها حیث تتمثل أهدافها 

  1:في

  .ورة أكفأ وأنجحصترویج وتدعیم التدابیر الرامیة إلى منح ومكافحة الفساد ب -

لدولي والمساعدة التقنیة في مجال منه ومكافحة الفساد بما ترویج تسییر ودعم التعاون ا -

  .في ذلك في مجال استرداد الموجودات

  .تعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلمیة للشؤون العمومیة والممتلكات العمومیة -

  :جوهر الاتفاقیة هو -

الأطراف على تفرض اتفاقیة الدول  14إلى  5نظرا لما جاء في المواد من  :الوقایة -1

اتخاذ سیاسات فعالة تهدف للوقایة من الفساد، فقد خصصت فصلا بأكمله لهذه المسألة مع 

  .2مجموعة متنوعة من التدابیر التي تخص القطاع العام والخاص

بأن تدخل أفعال  59إلى  15ألزمت الاتفاقیة الدول الأطراف في المواد من  :التجریم -2

خرى في تشریعاتها وقوانینها وتصنیفها ضمن أفعال الفاسد، إجرامیة وغیر من الأفعال الأ

الرشوة والاختلاس وإنما تناولت أیضا : وتجریمها على غرار أشكال الفساد الأساسیة، مثل

  .3إلخ...تجریم الأفعال المعاونة للفساد، كعرقلة سیر العدالة والاتجار بالنقود

من الاتفاقیة على التعاون  49إلى  43نصت علیه المواد من : التعاون الدولي -3

ات ءعضها البعض في التحقیقات والإجراالدولي حیث یتعین على الدول الأطراف مساعدة ب

  .الخاصة بالمسائل المدنیة وكذا الإداریة ذات الصلة بالفساد

                                                           
 .2005دیسمبر  14دخلت حیز التنفیذ في  2003أكتوبر  3مادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة ال -1
 .26بسمة صابري، مرجع سابق، ص -2
 .27-26، صفسهالمرجع ن -3
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یعتبر استرداد الموجودات من المبادئ  59-51حسب المواد  :استرداد الموجودات -4

یحدد هذا الجزء من الاتفاقیة كیف یجري التعاون الدولي وتقدیم لغة الأهمیة حیث االب

  .  1المساعدة وكیف تعاد عائدات الفساد إلى الدولة المطالبة

ثم تناول  62إلى  60نصت علیها المواد من : المساعدة التقنیة وتبادل المعلومات -5

الثامن أحكام ختامیة من  لیأتي في الفصل 64-43آلیات التقنیة المتعلقة بالاتفاقیة المادتین 

  .712إلى غایة المادة  65المادة 

  :اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع ومكافحته: الفرع الثاني

الفساد الوثیقة القانونیة الأساسیة للقارة الإفریقیة فیما یتعلق بالتصدي للفساد الوثیقة 

وتعزیز الشفافیة والمساءلة وهي القانونیة الأساسیة للقارة الإفریقیة فیما یتعلق بالتصدي للفساد 

مشابهة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبیر، فقد تم تبني الاتفاقیة في الدورة 

 3في مابوتو عاصمة موزمیتو 2003جویلیة  11العادیة الثانیة المؤتمر الذي انعقد في 

ضوا ینتخبهم المجلس ع 11مجلس استشاري حول الفساد داخل الاتحاد الإفریقي یشكل من 

  .4التنفیذي الإفریقي

 137-01تم المصادقة على الاتفاقیة من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2006أفریل 10الموافق ل 1427ربیع الأول عام  11المؤرخ في 

بعض أهداف اتفاقیة الاتحاد الإفریقي فیما بین الدول من أجل ضمان فعالیة التدابیر 

  5:ت خاصة یمنع الفساد ومكافحتهوالإجراءا

تعزیز وتسهیل التعاون فیما بین الدول من أجل ضمان فعالیة التدابیر والإجراءات  -

  .خاصة یمنع الفساد والجرائم الذات صلة في إفریقیا

                                                           
 .27بسمة صابري، مرجع سابق، ص -1
 .27المرجع نفسه، ص -2
 10ه 1440من شوال  6الاثنین -نطلاق مجلة الأهرامنقطة الا-الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الفساد-یاسمین أسامة فرج -3

 .48390العدد  143السنة  2019یونیو 
 .27بسمة صابري مرجع سابق، ص -4
 .من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد) 2(المادة الثانیة  -5
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تشجیع وتعزیز الدول الأطراف فالإنشاء الآلیات اللازمة في إفریقیا امنع الفساد وضبطه -

  .لجرائم ذات الصلة في القطاعي العام والخاصوالقضاء علیه وعلى ا

تعزیز التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة عن طریق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع -

  .بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك الحقوق المدنیة والسیاسیة

  :الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد: الفرع الثالث

ة العربیة لمكافحة الفساد الإضافة الأحدث إلى مجموعة الصكوك الإقلیمیة تعد الاتفاقی

 2010دیسمبر كانون الأول  21دولة عربیة في  21المعنیة بمكافحة الفساد وقعت علیها 

مادة الهدف منها  35تشمل على  1دولة 12وصدقت علیها في القوت الحاضر أكثر من 

الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم  تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من

على الوقایة من الفساد وكشفه واسترداد الموجودات المتصلة به وتعززي التعاون العربي 

أعدت هذه الاتفاقیة  2إضافة إلى هدفه في تعززي الشفافیة والنزاهة والمساءلة وسیادة القانون

لى نصوص الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد في نطاق مجلس وزراء الداخلیة العرب، بناء ع

تحت مضلة الجامعة العربي، وثم تعمیمها على وزارات العدل العربیة، حیث تم تشكیل لجنة 

مشتركة من مجلسي وزراء الداخلیة والعدل العرب من أجل مراجعة صیاغتها، وقد أنهت 

وبدعوة الأمانة . 3فسادم، باعتمادها لمكافحة ال2003دیسمبر سنة  11اللجنة مهمتها في 

العامة لمجلس وزراء الداخلیة والعدل العرب إلى إجراء التنسیق اللازم لوضع الإجراءات 

الموافق 20/06/143 یخلنهائیة بتار بصیغتها ا التنفیذیة للاتفاقیة، وقد صدرت

  .21/12/2010ل

  :مادة تفصل البعض منها كالآتي 35و حتوت على دیباجة قصیرةا 

                                                           
  حة الفساد، أحدث إصدار في تاریخالاتفاقیة العربیة لمكاف- هیئة الرقابة الإداریة والشفافیة، جامعة الدول العربیة -1

 20200/05/18 https:// www.act a-gov.qa 
، 1437الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، دیوان اللغة العربي، - معجم المصطلحات الكبیر -2

440.https://diwanaiarabia.com.  2022/05/15زرت الصفحة في.  
  .المرجع نفسه -3
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ظهر الدیباجة رغبة الدول العربیة الموقعة لتبني هذه الاتفاقیة اقتناعا منها ت: الدیباجة-

بأن الفساد ظاهرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات الآثار السلبیة على القیم والأخلاق والحیاة 

  . 1السیاسة والنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة

الطرق، : العبارات منهاكما جاء في المادة الأولى منها تعریفات لبعض المصطلحات و 

  .2...الموظف العمومي، الممتلكات

كما جاء في المادة الثانیة منها أبرز الأهداف التي ترمي إلیها الاتفاقیة سبق ذكرها 

اهرة وبقیة موادها الأخرى، البعض منها تناول الجرائم التي تنحصر تحت ظ 3البعض منها

 6و 5والبعث الآخر الممثل في المادة ...حق ، الاستیلاء بغیرسالاختلارشوة و الفساد منها ال

تضمن تحدید العقوبات على جرائم الفساد من دول الأطراف مع مراعاة خطورتها وتشدیدها 

إضافة إلى مواد تدعو أیضا في مجال تسلیم المتهمین والمحكوم  4في حال تكالب الأمر

  .علیهم

صادقت علیها بموجب المرسوم  وبالعودة إلى انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقیة نجدها-

 20115دیسمبر  8: الموافق ل 1435ذي القعدة  13المؤرخ في  249-14الرئاسي رقم 

باعتبارها اتفاقیة تلاءمت جهودها مع مساعي الجزائر في مكافحة الفساد بشتى أشكاله 

 . وأنواعه وعلى الصعیدین الوطني والدولي

  

                                                           
 .29، صمرجع سابق بسمة صابري،  -1
 .المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد -2
 .المادة الثانیة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد -3
 .من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 6و 5المادة  -4
دیق  على یتضمن التص 2011دیسمبر  8: الموافق ل 1435ذي القعدة  13مؤرخ في 249: 14المرسوم الرئاسي رقم  -5

  .2010دیسمبر  21العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاریخ  الاتفاقیة



 

 
 

  الفصل الثاني
  الآلیات القانونیة المستحدثة لمكافحة الفساد في الجزائر
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فاقیات الدولیة والعربیة والإفریقیة في مجال بعد مصادقة الجزائر على جملة من الات

جهودها في  مواصلةكان لزاما علیها  06/01مكافحة الفساد وإصدارها لقانون الفساد 

التي الوقایة من الفساد ومكافحته  بإنشاء واستحداث العدید من الهیئات في إطارالتصدي له، 

 ،والمفتشیة العامة للمالیة ،لقمع الفسادالدیوان المركزي  ،تندرج ضمنها الهیئة الوطنیة للوقایة

إلا أن هذا التعدد المكرس قانونا وتنظیما لم یجسد من الناحیة العملیة  ،وكذا مجلس المحاسبة

والتي لا تزال فیها مؤسسات الدولة  ،مواجهة حقیقیة وفعلیة لظاهرة الفساد بصفة عامة

ویبرز ذلك من خلال محدودیة  ،الجزائریة تعاني من تفشیه وانتشاره في معظم الجوانب

وقصور لصلاحیاته المناطة لمختلف الهیئات المكلفة بالوقایة لاسیما في ظل افتقارها للإطار 

القانوني الذي یضمن تناسق وتكامل الجهود بین مختلف المتدخلین لممارسة عملیات 

بدسترة  2020وهذا ما أكده المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الجدید لسنة  ،1الرقابة

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وكذا تعزیز دور مجلس المحاسبة بإضافة صلاحیات جدیدة 

  .واستحداث هیئات أخرى

سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى كل من الهیئات الوقائیة لمكافحة الفساد 

  ) المبحث الثاني ( والهیئات المختصة بالرقابة المالیة ) المبحث الأول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

- 
1

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  زیاد عادل، دور تعدد الهیئات للوقایة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مقال قانوني ، 

  48-24ص ،  2020، 01،ع06السیاسیة، مج
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  : المبحث الأول 

  الآلیات الإجرائیة والموضوعیة لمكافحة الفساد في الجزائر

إن التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات أدى إلى ظهور أشكال إجرامیة 

متعددة وبذلك لم تعد أسالیب التحري التقلیدیة كافیة وفعالة لمواجهة هذه الأشكال الإجرامیة 

الأمر ضرورة اعتماد إجراءات حدیثة نظرا لخطورة هذه الظاهرة في مما استدعى  ،الجدیدة

الحیاة الخاصة تبعا لذلك قام المشرع الجزائري تبیین أسالیب خاصة للتحري عن الجریمة 

بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، حیث نص على جملة من الوسائل الحدیثة 

دل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة المع 06/22والجدیدة في التحري وذلك ضمن القانون 

، ولم یكتفي المشرع بالحد من القیود الواردة 06/01وكذا قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  

اتخاذ إجراءات تكون أكثر فعالیة وجدوى قبل  إستراتیجیةعلى المتابعة بل استمرت في 

الشهود والضحایا واخراجهم من تشجیع الإبلاغ عن جرائم الفساد من خلال حمایة المبلغین و 

دائرة الخوف والتردد، والمشرع الجزائري لم یغفل على معاقبة كل شخص یتخذ من تلك 

  1.الإجراءات وسیلة لتصفیة حسابه مع الموظفین العمومیین

  :المطلب الأول 

  لمكافحة الفساد في الجزائر الإجرائیةالآلیات  

 نظرا لأن هذه  ،ملموسا لجرائم الفسادا تزاید الأخیرةقد عرفت الجزائر في الآونة 

تعدت  الدولة الواحدة فقط بل إقلیمأركانها  تنفیذیتجاوز لا  داخلیةلم تعد محض جرائم  الأخیرة

الأمر الذي دفع  ،یتنامى یوما بعد یومالذي  حدود الدول وصار لها طابعها عبر الوطن

من الدول  العدیدارع على خطى مواجهتها فس ترتیباتبالمشرع الجزائري لإعادة النظر في 

 بتخصیص الدولي قام الالتزاملهذا  وتنفیذاالفساد،  الأمم المتحدة لمكافحةللانضمام لاتفاقیة 

بالإضافة إلى وضع  ،امعهوتدابیر جدیدة متماشیة جرائم وعقوبات یتضمنقانون مستقل لذلك 

  .ما یعرف بالآلیات الإجرائیة لمكافحة الفساد

                                                           
ة عبد الحلیم، الالیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في ظل القانون  شول بن شهرة، بن باد - 1

 .13- 12، ص 2016، نوفمبر 8، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، جامعة غردایة، ع06/01
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  الیب التحري الخاصة أس: الفرع الأول 

تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي : "یقصد بأسالیب التحري الخاصة

إشراف السلطة القضائیة بغیة البحث والتحري عن و  تتخذها الضبطیة القضائیة تحت مراقبة

الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها وذلك 

  1."دون علم ورضا الأشخاص المعنیین

ویتضح من هذا التعریف مدى خطورة هذه الإجراءات الخاصة للتحري ومدى مساسها 

بحرمة الحیاة الخاصة، إلا أنه في الجزائر ونظرا لعجز إجراءات البحث والتحري والمتابعة 

ارتباطها بالجریمة التقلیدیة عن ضبط وكشف جرائم الفساد الإداري التي تتمیز بالبعد الدولي و 

المنظمة والطابع الخفي والمستتر لها، ومن أجل تفعیل النظام الإجرائي لمتابعة هذه الجریمة 

المتطورة والمتأثرة بالعولمة ولتسهیل جمع الأدلة المتعلقة بها، استحدث المشرع الجزائري 

صة للبحث ضمن قانون الوقایة من الفساد وكذا قانون الإجراءات الجزائیة، أسالیب خا

والتحري عن جرائم الفساد الإداري والتي لم تكن معروفة من قبل في التشریع الجزائري وهذا 

  .لمسایرة تطور الجرائم المستحدثة

توسیع صلاحیات الضبطیة القضائیة في مجال البحث والتحري، وقد  وقد تم في ظل

من أجل تسهیل :" نصوالتي ت - .م.ف.و.من ق 56أشارت إلى هذه الوسائل الجدیدة المادة 

جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم 

المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة، كالترصد الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب 

ب حجیتها تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالی. وبإذن من السلطة القضائیة المختصة

  2."وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

ویبدو أن المشرع قد حسم الأمر ورجح مصلحة الدولة والمجتمع على مصلحة الفرد 

في احترام حیاته الخصوصیة أو حقه في الحیاة الخاصة، والذي یعتبر أحد الحقوق 

لى مؤید ومعارض الدستوریة الأساسیة الملازمة للأشخاص الطبیعیة، رغم انقسام الفقه إ

لاستخدام هذه الأسالیب، فالحق في الخصوصیة ینتهي عند حد الاعتداء على الغیر ولاسیما 

إذا كان هذا الاعتداء یشكل جریمة من جرائم الفساد الإداري والتي تمس بهیبة الدولة 

                                                           
  . 69.ص، 2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة،  -  1

  .20/02/2006الصادر بتاریخ  ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  56المادة  -2
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الحق لأن الدولة بصدد خطر  ونظامها العام ككل، ففي هذه الحالة یجوز الخروج على هذا

هم، فمصلحة الدولة والمجتمع تتمثل في الكشف عن الجریمة وتعقب المجرمین وهي دا

  1.الاعتبارو  الأولى بالرعایة

وفي مقابل ذلك وضع المشرع ضوابط لضمان عدم الانحراف بهذه الأسالیب الجدیدة 

في التحري، كما أضفى حمایة قانونیة تكفل حرمة الحیاة الخاصة للأفراد، وهذا بموجب 

  ).مكرر 303و 303المادة (وكذا بموجب قانون العقوبات ) 39المادة ( 1996ر الدستو 

ویلاحظ في هذا المجال أن كثیر من التشریعات المقارنة تعتمد على هذه الأسالیب 

الحدیثة في سبیل الكشف عن الجریمة، بل اعتمدت هذه الوسائل في الدول التي تتغنى 

سبتمبر  11الأمریكیة، والتي توجهت بعد أحداث  بحمایة حقوق الإنسان كالولایات المتحدة

إلى إصدار قانون یبیح التصنت على المكالمات الهاتفیة، ویجیز اعتراض المراسلات  2001

بجمیع أنواعها، وبهذا فإن الولایات المتحدة الأمریكیة قد فتحت الباب أمام عدة تشریعات 

ن صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما مقارنة أخرى كانت مترددة حول هذه المسالة لما لها م

  2.هو حال الدول الأوربیة

مما یمكن ملاحظته كذلك أن المشرع الجزائري أجاز الاستعانة في المادة أعلاه و 

بأسالیب خاصة للتحري في مجال مكافحة الفساد الإداري، وقد ذكرها على سبیل المثال 

الالكتروني، والاختراق دون تعریفها ولیس الحصر وهي تتمثل في التسلیم المراقب، الترصد 

من  02أو تحدید شروطها أو إجراءاتها ما عدا تعریفه للتسلیم المراقب الوارد في المادة 

المعدل والمتمم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/22 :لیأتي بعده القانون رقم . م.ف.و.ق

من الباب الثاني  لقانون الإجراءات الجزائیة بالتفصیل وذلك بتخصیصه فصلین كاملین

لوسائل التحري الجدیدة، حیث خصص الفصل الرابع الاعتراض ) الرابع والخامس(

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، أما الفصل الخامس فقد خصصه لأسلوب 

  .التسرب

 

                                                           
التصنت على المكالمات الهاتفیة واعتراض لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم "مغني بن عمار بوراس عبد القادر،  -  1

  . 01.، ص2008السیاسیة، جامعة ورقلة، 

  .نفسه المرجع -  2
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  تجمید ومصادرة الأموال: الفرع الثاني 

ار الجمعیة العامة للأمم بموجب قر  2003تم اعتماد اتفاقیة مكافحة الفساد لعام 

حیث صادقت  2005دیسمبر  14، لتدخل حیز التنفیذ في 2003أكتوبر  31المتحدة في 

وهي تعتبر من أهم الاتفاقیات الدولیة التي  2014دولة إلى غایة سنة  170علیها نحو 

بیر وره من خلال إقراراها جملة من التداذتهدف إلى مكافحة الفساد في العالم واجتثاثه من ج

أن استرداد الموجودات مبدأ  51حیث اعتبرت في المادة  ،لاسترجاع الأموال المنهوبة

بأكبر قدر من المساعدة  أساسي في الاتفاقیة وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض

  .في هذا المجال

من الفصل الخامس الدولة الطرف باتخاذ كل التدابیر وفقا  521كما ألزمت المادة 

ا الداخلي المنع وكشف عملیات تحویل الأموال المتأتیة من الفساد، ومن بین هذه لقانونه

التدابیر الوقائیة التحقق من هویة المالكین المنتفعین من الأموال المودعة في حسابات عالیة 

القیمة، وإجراء فحص دقیق للحسابات التي یطلب فتحها من قبل أفراد مكلفین بأداء وظائف 

  .من قبل أسرهم وكذلك إبلاغ السلطات المختصة بالعملیات المشبوهة عمومیة هامة أو

كما ألزمت الاتفاقیة أیضا الدول الأطراف بأن تضمن مؤسساتها المالیة لفترة زمنیة 

مناسبة الاحتفاظ بكل السجلات والمعاملات المالیة، المتضمنة هویة الزبون وهویة المالك 

ور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة المنتفع ومنع إنشاء مصارف لیس لها حض

كما ألزمت الاتفاقیة كل دولة طرف بخلق نظم فعال على المستوى الوطني لإقرار  ،للرقابة

الذمة المالیة للموظفین العمومیین، وفرض العقوبات المناسبة في حالة عدم الامتثال وإلزام 

بي بأن یبلغوا السلطات المعنیة مع الموظفین العمومیین الذین لهم حساب مالي في بلد أجن

  .فرض الجزاءات المناسبة عند عدم الامتثال

  ): تجمید الأموال(التحفظ على أموال الفساد  /أولا 

یعتبر التجمید أو الحجز من الإجراءات التحفظیة على العائدات الإجرامیة لمنع 

كات، أو تبدیلها أو تهریبها إلى دولة أجنبیة من خلال فرض حظر مؤقت على إحالة الممتل

التصرف فیها أو نقلها أو السیطرة علیها مؤقتا بناء على حكم قضائي صادر من الجهة 

من الاتفاقیة في فقرتها الثانیة على ضرورة التعاون  31المختصة، حیث نصت المادة 
                                                           

1
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الدولي في مجال التحفظ، أو الحجز على العائدات الإجرامیة من خلال اتخاذ كل دولة 

الأموال  الاتفاقیة ما قد یلزم من التدابیر المتمثلة في تسهیل إجراءات التحفظ علىطرف في 

والممتلكات المهربة بتسریع عملیة حصرها وتحدید نوعها وفقا لقانونها الداخلي مع ضرورة 

التعاون بین الجهات الرقابیة الوطنیة مع نظیرتها في الدول الأطراف في الاتفاقیة لمنع أي 

  . العائدات أو تحویلها لدول أخرى تصرف في هذه

إلا أن هذه العملیة غالبا ما یواجهها عدة عقبات ولعل من أهمها تعقد وصعوبة 

عملیة التحري والإثبات والتحفظ على هذه الأموال نظرا لإیداعها عادة في حسابات بنكیة 

ة عن طریق محصنة وسریة أو تم تداولها وتبییضها في سوق الأعمال والمشاریع الاستثماری

شبكة بالغة التعقید وبمساعدة أكبر التنظیمات الإجرامیة المختصة في تهریب الأموال مما 

  1.یجعل من عملیة تتبع هذه الحسابات والأرصدة والتحفظ علیها أمر غایة في الصعوبة

 مصادرة عائدات جرائم الفساد/ ثانیا

حكمة الدولة الطرف تتم مصادرة عائدات الفساد عن طریق أمر بالحجز صادر عن م

منها كل دولة  55التي لها الولایة القضائیة على فعل مجرم، حیث خولت الاتفاقیة في المادة 

طرف تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولایة قضائیة على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة 

أو أدوات  من أجل مصادرة ما یوجد في إقلیمها من عائدات إجرامیة، أو ممتلكات أو معدات

أخرى أن تحیل الطلب إلى السلطات المختصة لتستصدر منها أمر المصادرة وأن تضع ذلك 

الأمر موضع النفاذ في حال صدوره، كما علیها أن تمنح صلاحیات لمحاكمها أو سلطاتها 

المختصة بإتاحة السجلات المصرفیة، أو المالیة أو التجاریة ولا یجوز للدولة الطرف أن 

ثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السریة المصرفیة وعدم الكشف عن أرصدة العملاء ترفض الامت

وهویتم الحقیقة والتي تعتبر من أهم عوائق استرداد أموال الفساد وتعزیز ظاهرة غسیل 

  .الأموال غیر المشروعة في ظل ضعف الرقابة على المصارف والمؤسسات المالیة

متلكات من خلال اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر كما حددت الاتفاقیة آلیات استرداد الم

اتفاقیة مكافحة الفساد، (للسماح للسلطات المختصة عندما تكون لدیها ولایة قضائیة 

بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات من خلال قرار قضائي دون إدانة ) 57المادة ،2003

                                                           
 ،نسانیة لجامعة أم البواقيت جرائم الفساد، مجلة العلوم الادور الآلیات القانونیة في استرجاع عائدا ،منال بوكورو -  1
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أو الفرار أو الغیاب  جنائیة في الحالات التي لا یمكن فیها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة

الاتفاقیة مصادرة أموالها  من 55وتجمید أو حجز الممتلكات، ومنه یحق للدولة حسب المادة 

بة بعد تقدیم طلب إلى الدولة الأخرى لغرض مصادرة أموال الفساد مشفوعا بقرار المنه

تثبت ویجب أن یستند طلب المصادرة على الأدلة الكافیة التي تؤید و  ،قضائي بالمصادرة

  .حصول جرائم الفساد التي كانت مصدر العائدات الإجرامیة المهربة والمراد مصادرتها

ویجوز وفقا للاتفاقیة أیضا رفض مصادرة أو إلغاء الإجراءات التحفظیة إذا لم 

تتحصل الدولة أو تقتنع بالأدلة المقدمة مع الطلب، كما یقع التزام على الدولة المطلوب منها 

من الاتفاقیة اتخاذ كل التدابیر لكشف عائدات الفساد وتتبعها، كما  31للمادة المصادرة طبقا 

تقوم كل دولة طرف بتزوید الأمین العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانینها ولوائحها التي تضع 

  1.هذه المادة موضع النفاذ

  أثر جهود الجزائر على المنظومة الجزائریة: ثالثا

مفهوم استرداد الموجودات بعد المصادقة على اتفاقیة الأمم لقد تبنى المشرع الجزائري 

، المتعلق 20/02/2006المؤرخ في  206/01المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار القانون رقم 

بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي أدرج أهم مقتضیات الاتفاقیة المتعلقة باسترداد عائدات 

الخامس من القانون المذكور أعلاه، وبذلك كرست  جرائم الفساد في القانون الداخلي الباب

  .الجزائر مصطلح استرداد الموجودات

  أثرها على الجانب التشریعي/ أ

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في  06/01منذ صدور القانون 

بموجب الأمر رقم  26/08/2010عرف تعدیلین فقط، الأول كان بتاریخ  20/02/2006

شاء الدیوان المركزي لمكافحة الفساد، وتم إخضاع جرائم الفساد المنصوص أین تم إن 10/05

                                                           
  .07ص  ،المرجع السابق ،منال بوكورو -  1
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علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص 

  .الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

م بموجب القانون رق 02/08/2011كما عرف هذا القانون تعدیل ثاني بتاریخ 

منه، بإضافة عبارة عمدا وذلك بهدف رفع التجریم  29و 26أین تم تعدیل المادتین  11/15

  .عن سوء التسییر

الباب الخامس بعنوان التعاون الدولي واسترداد الموجودات لم یطأه أي  إنوما یلاحظ 

  .2006تعدیل منذ صدور القانون في سنة 

بموجب  21/08/2020بتاریخ  كما عرف قانون الإجراءات الجزائیة تعدیلا مهما

، أین تم بموجبه إنشاء محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وهي 20/04الأمر رقم 

جهاز قضائي مركزي متخصص مقره محكمة سیدي أمحمد الجزائر العاصمة له اختصاص 

وطني، بهدف إعطاء فعالیة أكثر لمعالجة هذا النوع من القضایا التي تتمیز بالتعقید 

لتشعب وفي أغلب الأحیان تكون عابرة للحدود الوطنیة، وباشر هذا الجهاز القضائي وا

  .2020نشاطه بدایة من شهر سبتمبر 

  أثرها على الجانب العملي/ ب

قضایا عدیدة تتعلق بمكافحة الفساد  2019عالج القضاء الجزائري منذ نهایة سنة 

رات القانونیة التي كانت موجودة في تورط فیها رجال أعمال ومسؤولین سیاسیین، ونظرا للثغ

قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المتعلقة بامتیاز التقاضي تم فتح العدید من التحقیقات 

  .القضائیة على مستوى المحكمة العلیا

وبعد إنشاء محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وتعدیل المواد المتعلقة بامتیاز 

، باشر هذا الجهاز نشاطه 21/08/20201المؤرخ في  20/04 مر رقمالتقاضي بموجب الأ

أشهر من النشاط أي إلى غایة شهر ماي  09وخلال فترة  2020خلال شهر سبتمبر 

  .قضیة فساد 91عالج  2021
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الباقیة  26قضیة أخطر بها قضاة التحقیق بالقطب الاقتصادي والمالي و 57منها 

الدیوان المركزي "الح الضبطیة القضائیة توجد على مستوى التحریات الأولیة لدى مص

  ".لمكافحة الفساد والفرق الاقتصادیة والمالیة للأمن الوطني وفصائل الأبحاث للدرك الوطني

وقد اتخذ قضاة التحقیق إجراءات حجز وتجمید تحفظیة خلال فترة النشاط المذكورة 

سندات  05و حساب بنكي 1011منقول وتجمید  1387عقار و 750أعلاه أین تم حجز 

طلب مساعدة  53بنكیة على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فقد تم إرسال 

  .قانونیة لعدید الدول

لكن الجزائر مثلها مثل عدید دول العالم لا تزال تصطدم بالصعوبات والعوائق فیما 

وبعض یخص استرداد الموجودات المحولة إلى الخارج نظرا لاختلاف الأنظمة القانونیة 

الإجراءات الشكلیة المعمول بها من طرف بعض الدول، والعائق الأكبر یبقى ذلك السلوك 

السلبي الذي تنتهجه بعض الدول اتجاه طلبات المساعدة القانونیة الرامیة لكشف عائدات 

  .جرائم الفساد بغرض حجزها ومصادرتها وإرجاعها للدول التي نهبت منها

تم اللجوء إلى طریقة المصادرة بالاستناد إلى حكم الإدانة وأن الواقع العملي بین بأنه 

فقط، وتم إهمال باقي الطرق أو الحلول البدیلة في مصادرة عائدات جرائم الفساد التي تناولها 

الفصل الخامس من الاتفاقیة، كالمصادرة دون الاستناد إلى حكم الإدانة والمصادرة الإداریة 

  .من الممكن أن تكون أكثر فعالیة في استرداد الموجوداتوالتسویة خارج المحكمة، والتي 

  الآلیات الموضوعیة لمكافحة الفساد في الجزائر: المطلب الثاني 

لقمع التدابیر والآلیات من  العدیدومكافحته قد تضمن  من الفساد الوقایةقانون  إن

المشرع إلى  ، التي من خلالها عمدالآلیات الموضوعیة بینهاومكافحة هذه الجرائم ومن 

  .فساد ككلال التي تعد جرائم السلوكیاتحصر 

  تجریم أفعال إعاقة السیر الحسن للعدالة: الفرع الأول 

أو الموظفین المنوط بهم التحري تعتبر أفعال عرقلة سیر العدالة بالتأثیر على الشهود   

خطورة عندما التحقیق إحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفساد الإداري، ویزداد الأمر و 
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الفساد الإداري من ذوي السطوة والمال بممارسة أشكال التأثیر المختلفة  یقوم مرتكبو جرائم

 1.على الشهود أو الموظفین سواء كان ذلك بالتهدید أو الترهیب أو الترغیب

منه لتجریم أفعال إعاقة  44وقد خصص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المادة 

  :یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من : "الة بنصهالسیر الحسن للعد

  : دج500.000دج إلى 50.000

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو / 1

عرضها أو منحها للتحریض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم 

  ي إجراء یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون، الأدلة ف

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن / 2

  الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون، 

مما سبق ." المعلومات المطلوبةن تبریر تزوید الهیئة بالوثائق و عمدا ودو  كل من رفض/ 3

التي تعتبر من بین جرائم یمة عرقلة السیر الحسن للعدالة و یتضح لنا أن البناء القانوني لجر 

  :الفساد الإداري التبعیة یتكون من ثلاثة أركان هي كما یلي

  :الركن المفترض/ 1

أو  یتمثل في أن تنصب أفعال العنف أو التهدید أو الترهیب أو الترغیب أولا ضد شاهد

. م.ف.و.من ق 44، هذا وأضافت الفقرة الثالثة من المادة ات التحريموظف منوط به إجراء

رفض تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من :" صورة ثالثة من صور عرقلة سیر العدالة وهي

وثانیا أن یكون ذلك بشأن " الفساد ومكافحته بالوثائق والمعلومات المطلوبة دون مبرر

المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد  الإجراءات المتعلقة بإحدى جرائم الفساد

ویلاحظ في هذا المجال أن المشرع لم یشترط أن تنصب أفعال التأثیر على . ومكافحته

شخص الشاهد أو الموظف مباشرة وإن كان ذلك هو الغالب، بل یمكن أن یوجه إلى زوجه 

  . أو أبنائه أو أقاربه

  

                                                           
  ، 72.نفس المرجع، ص -  1
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  :الركن المادي/ 2

ر التأثیر المختلفة كالعنف والتهدید والترهیب أو الترغیب وهذا ویتمثل في استخدام مظاه

لتحریض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إحدى 

  .جرائم الفساد الإداري

أما مظاهر التأثیر على الموظف فهي تشمل القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب دون 

سنا فعل المشرع الجزائري عندما استبعاد الصورة الأخیرة وهي الترغیب من الترغیب، وح

  . العدالة لأنها تدخل ضمن نطاق جریمة رشوة الموظف العمومي صور إعاقة سیر

 :الركن المعنوي/3

قصدا جنائیا عاما، وبالتالي فهي  44یتطلب المشرع الجزائري لقیام هذه الجریمة وفقا للمادة 

  .لب إرادة السلوك والعلم بجمیع عناصر الجریمةجریمة عمدیة تتط

هذا وقد اشترط المشرع أیضا قصدا جنائیا خاصا في الصورتین الأولى والثانیة دون الثالثة، 

یتمثل بالنسبة لحالة الشاهد في تحریضه على تضلیل العدالة وبالنسبة لحالة الموظف عرقلته 

  1.اد الإداريجاریة بشأن جرائم الفسعن السیر في التحریات ال

وبهذا فإن عدم توافر القصد الجنائي الخاص في الصورتین السابقتین، كما في حالة القیام 

الترهیب على الشهود والموظفین بهدف الانتقام أو التشفي لا یكفي لقیام و  بأفعال العنف

  . جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة

 لفسادجرائم ا على التبلیغ علىتشجیع ال: اني الفرع الث

من أجل ضمان فعالیة إجراءات المتابعة القضائیة للمتهمین بجرائم الفساد الإداري 

عمد المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى تشجیع الإبلاغ عن 

هذه الجرائم، كتقریر حمایة خاصة للمبلغین والشهود والخبراء والضحایا من مختلف صور 

دي ومواجهة مختلف أفعال إعاقة سیر العدالة، كما قرر عقوبات عن عدم الاعتداء الما

في مقابل هذا عاقب كل من قام ببلاغ كیدي للحط من و  الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري،

  .سمعة ونزاهة الموظفین العمومیین

                                                           
سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  - 1

 . 73الفساد، مرجع سابق، ص
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فتشجیع الكشف عن جرائم الفساد الإداري والحث على الإبلاغ عنها من شانه تسهیل 

وعمل السلطات المختصة بالتحري والتحقیق والمتابعة الجزائیة، خاصة بالنظر لكون مهام 

جرائم الفساد الإداري من جرائم الكتمان، فالغالب أن یستخدم مرتكبو هذه الجرائم سلطاتهم 

الوظیفیة والقیود البیروقراطیة الإداریة ستارا للتمویه عن جرائمهم، كما یزداد الأمر صعوبة 

تخدام الوسائل التقنیة الحدیثة خاصة في جرائم الفساد المنظم، هذا بالإضافة إلى في حالة اس

أن غیاب المجني علیه الفرد صاحب المصلحة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم یعتبر من 

  1.أهم العقبات في مكافحة الفساد الإداري، فالمجني علیه غالبا هي الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
واءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد دراسة في مدى م --  1

  .102.الفساد، مرجع سابق، ص
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  :المبحث الثاني

 لمكافحة الفساد في الجزائر المؤسساتیةالآلیات  

بعد توقیع الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كان لزام علیها إنشاء 

هیئة أو عدة هیئات لمنع الفساد ومكافحته وعلیه فقد قام المشرع بإصدار مجموعة من 

  1.فظة على المال العامالقوانین الرامیة إلى مكافحة الفساد وتعزیز آلیات المحا

لمكافحة الفساد سنقوم بالتطرق لكل من الآلیات المؤسساتیة وللخوض في موضوع 

  .یئات المتخصصة بالرقابة المالیةالهیئات الوقائیة لمكافحة الفساد وكذا اله

  :المطلب الأول

  الهیئات الوقائیة لمكافحة الفساد 

ئة الوطنیة للوقایة من الفساد من خلال هذا المطلب سنحاول التطرق لكل من الهی

  . ومكافحته وكذا الدیوان المركزي لقمع الفساد

  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

على انها سلطة  01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  18عرفتها المادة 

، 2، توضع لدى رئیس الجمهوریةمستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي إداریة

  413.3 -06من المرسوم الرئاسي  02 المادةوهو نفس التعریف الوارد في 

  : الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع  18نص المادة  إلىبالرجوع 

هو نفس ما سار المالي و  والاستقلالطة المعنویة طة مستقلة تتمتع بالسلهاته الهیئة سل عتبرا

علیه المشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإداریة المستقلة بهدف ضمان الحیاد في مواجهة 

                                                           
  . 483حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -  1

یتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06في القانون رقم  -  2

  . ومكافحته

یحدد تشكیله الهیئة ، 2006نوفمبر  22الموافق  1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام  413-06ي رقم مرسوم رئاس - 3

 . الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها
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، وقد قام المشرع باتخاذ مجموعة 1المتعاملین الاقتصادیین والأعوان العمومیین والمنتخبین

  :المتمثلة في من نفس القانون و  19خلال المادة یة الهیئة من من التدابیر الضمان استقلال

 على المعلومات الشخصیة للاطلاعقیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة والمؤهلین  - 1

 عموما على أیة معلومات ذات طابع سري بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلام مهامهم،و 

  .تحدد صیغة الیمین عن طریق التنظیمو 

  .تزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها -2

  . التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها -3

ضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة من كل أشكال الضغط أو الترهیب أو  -4

ن إلیه أثناء مهما یكن نوع التعدي الذي قد یتعرضو  الاعتداءالتهدید أو الإهانة والشتم أو 

  2.ممارستهم المهامهم

  : تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثانیا 

تتشكل " الهیئة على تشكیل  431-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  تنص

  .ستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسيالهیئة من رئیس و 

یتولى الرئیس إدارة وتسییر الهیئة  :كافحتهرئیس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وم/ 1

ولم یحدد المشرع الفئة التي یتم تعیین هذا الرئیس منها وتركت السلطة التقدیریة لرئیس 

من المرسوم  09الجمهوریة باعتبار أن رئیس الهیئة یعین بمرسوم رئاسي، وقد حدد المادة 

ومي ال التوجیه والتسییر الیالصلاحیات المخولة له والمتمثلة في أعم 413-06الرئاسي 

ة السلمیة على جمیع المستخدمین والمبادرة بكل عمل ذي لطللهیئة عن طریق ممارسة الس

  3.صلة بموضوع الهیئة والنظام الداخلي كما یدیر أشغال مجلس الیقظة والتشغیل

                                                           
، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر ى دنش، لبنوحورمزي ح  - 1

 .73سكرة، العدد الخامس دون سنة نشر، ص ب

یتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  01- 06القانون رقم  -  2

  ". نفسها  شكالالأومكافحته المدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وتنتهي مهامهم حسب 

یحدد تشكیلة الهیئة  2006نوفمبر  22الموافق ل  1427ذي القعدة عام  أولفي مؤرخ  413- 06مرسوم رئاسي رقم  -  3

  .الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات تسییرها



 
 

63 
 

فإن مجلس  4131-06لرئاسي من المرسوم ا 10حسب المادة  :مجلس الیقظة والتقییم/ 2

التقییم یتشكل من رئیس وستة أعضاء یتم اختیارهم من الشخصیات الوطنیة المستقلة ظة و الیق

توكل لهذا المجلس صلاحیة إبداء تمع المدني والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها، و التي تمثل المج

وكذا مساهمته في إعداد كیفیات تطبیقیه أي فیما یخص برنامج عمل الهیئة وشروط و الر 

  وصیات الهیئة،تقاریر وآراء وت

تحاسیس القسم مكلف بالوثائق والتحالیل و كما تشكل الهیئة كذلك من أمانة عامة و 

  2.التعاون الدوليالممتلكات وقسم مكلف بالتنسیق و قسم مكلف بمعالجة التصریحات بو 

 مكافحته یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مهام اله: ثالثا  

ستحداث هذه الهیئة امع و  هیئة تجدر الإشارة إلى أنهلقبل الحدیث عن المهام المنوطة بهذه ا

كون أن رئیس  2011إلا أن عملها الفعلي لم ینطلق إلا في شهر جانفي  2006سنة 

رغم  2010نوفمبر  07الجمهوریة لم یمارس مهامه في تعیین تشكیلة هذه الهیئة الا في 

بتنصیب هذه  الاستعجالو  بضرورة القیام 2009المؤرخة في  03صدور تعلیمة رئاسیة رقم 

الهیئة التي یمتلك هو سلطة تنصیبها، غین أن هذه الهیئة بقیت مجمدة عملیا على أرض 

  2011.3 طاقمها الإداري الیمین القانونیة إلا في جانفيو  الواقع نظرا لعدم أداء أعضائها

التي و  مكافحته على مهام هذه الهیئةو  من قانون الوقایة من الفساد 20وقد نصت المادة 

  : تتمثل في 

تتعكس النزاهة ن و اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانو  -

  . الأموال العمومیةو  المسؤولیة في تسییر الشؤونو  والشفافیة

                                                           
المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ،22/11/2006المؤرخ في  ،06/413المرسوم الرئاسي رقم  - 1

المؤرخ  12/64المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  ،2006سنة  ،74ج ر العدد  ،ات سیرهاومكافحته وتنظیمها وكیفی

 .2012سنة  ،08ج ر العدد  ،07/02/2012في 

 جمال دوبي بونوة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كآلیة دستوریة لمكافحة الفساد في الجزائر، مجلة الحقوق - 2

 .40ص  ،2019، جوان 12المركز الجامعي أحمد زبانة غلیزان، العدد العلوم السیاسیة، و 

مكافحته بین الفاعلیة والجمود، المجلة الاكادیمیة للبحوث و  خلف االله شمس الدین، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد - 3

 .226شر، ص ، دون سنة ن01القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد الثالث، المجلد 
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 اقتراحكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة و تقدم توجیهات تخص الوقایة من الفساد ل -

 كذا التعاون معوالتنظیمي للوقایة من الفساد، و ع التشریعي تدابیر خاصة منها ذات الطاب

  . قواعد أخلاقیات المهنة إعدادالخاصة في القطاعات المعنیة العمومیة و 

   .إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد -

عن أعمال الفساد والوقایة استغلال كل المعلومات التي تساهم في الكشف جمع ومركزة و  -

عوامل  عن، لاسیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممارسات الإداریة، منها

  . الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها

  التقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد -

  .هاومكافحته، والنظر في مدى فاعلیت

 تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة واستغلال -

  . أعلاه 06المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  . الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد -

  التقاریر الدوریة والمنتظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة ضمان تنسیق ومتابعة -

  . بمجال الوقایة من الفساد ومكافحته، التي ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین

  السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد -

  . على الصعیدین الوطني والدولي

  حث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفسادال -

 1.ومكافحته وتقییمها

  .الدیوان المركزي لقمع الفساد: الفرع الثاني

تم إنشاء هذا الدیوان في إطار مسعى الدولة في مضاعفة جهود مكافحة الفساد تنفیذا   

 10/05غم من إنشائه مع صدور الأمر رقمعلى الر و  ،2 03لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 

                                                           
  .مرجع سابق ،01-06القانون رقم  -  1

 .متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 13/12/2009، مؤرخة في 3تعلیمة رئاسیة رقم  -  2
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المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06المتمم للقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في 

كیفیات سیره إلى التنظیم، وقد صدر و  تنظیمهو  ومكافحته، إلا أنه أحال تحدید تشكیلة الدیوان

  2011.1دیسمبر 08المؤرخ في  426/11هذا التنظیم بمرسوم رئاسي رقم 

  الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد : أولا

المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره  11/426 حدد المرسوم الرئاسي رقم  

وبالرجوع . منه طبیعة الدیوان وخصائصه 04، 03، 02في فصله الأول من خلال المواد 

ج أن الهیئة عبارة عن آلیة مؤسساتیة إلى المواد سالفة الذكر من هذا المرسوم فإننا نستنت

  :أنشئت خصیصا لقمع الفساد تتمیز بجملة من الخصائص تتمثل في

  . الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة -

  .تبعیة الدیوان لوزیر المالیة -

  2.المالي والاستقلالعدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة  -

  :ئصوفیما یلي تفاصیل هذه الخصا

  الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة  / 1

الدیوان مصلحة مركزیة : ما یلي 11/426 من المرسوم رقم 02جاء في نص المادة رقم 

 ،3عملیاتیة للشرطة القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد

تلف في تشكیلته عن باقي أجهزة الضبطیة وعلیه فإن الدیوان المركزي لقمع الفساد لا یخ

لوزارتي الدفاع أعوان الشرطة القضائیة المنتمین القضائیة كون غالبیة تشكیلته من ضباط و 

   .اخلیةوالد

                                                           
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه  ،08/12/2011الصادر بتاریخ  ،426-11مرسوم رئاسي رقم -  1

الصادر بتاریخ  ،209- 14معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  ،14/12/2011بتاریخ  ،68ج ر العدد  ،وكیفیات سیره

 .2014یولیو  31بتاریخ  ،46ج ر عدد  ،2014یولیو  23

  .. 503حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -  2

  .المرجع السابق ،426-11من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -  3
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وعلیه فالدیوان لا یصدر قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد مثل الهیئة الوطنیة كونه 

ومراقبة القضاء ممثلة في  إشرافه تحت جهاز یمارس صلاحیات وإنمالیس بسلطة إداریة 

  1.العدالة إلىالنیابة العامة مهمته الأساسیة البحث والتحري عم جرائم الفساد وإحالة مرتكبیها 

  تبعیة الدیوان لوزارة المالیة / 2

یوضع الدیوان لدى : ما یلي11/426 من المرسوم رقم 03نص المادة  جاء في  

بعیة الدیوان لوزیر المالیة یفقده استقلالیته وبالتالي فإن دوره ت2...". بالمالیة الوزیر المكلف

ینقص في مكافحة الفساد كون أن هذه التبعیة تجعل منه جهازا تابعا للسلطة التنفیذیة، لأن 

استقلال الدیوان هو الضامن الوحید لتحقیق أهدافه في مواجهة الفساد الإداري، فبالرغم من 

یتهم مهامهم یخضعون لازدواجیة التبعیة والرقابة بإشراف ورقابة أن أعضاء الدیوان أثناء تأد

غیر كاف  الإشرافالقضاء من جهة وتبعیة لوزیر المالیة من جهة أخرى، غیر أن هذا 

  3.بحكم تبعیة الأعضاء أیضا لوزیر المالیة الاستقلالیةالتجسید 

  .عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي/ 3

المدیر العام  بحیث یعد 11/426 من المرسوم 23و ما جاء في نص المادة هو    

من نفس المرسوم بأن  24تضیف المادة و  یعرضها على موافقة وزیر المالیةمیزانیة الدیوان و 

  4.العام هو الأمر الثانوي بصرف میزانیة الدیوان المدیر

إن هذا غیر كاف مع عدم تسییره فو  في عمله بالاستقلالبالرغم من تمتعه و  علیه أو   

المالي مما قد یعیق تنفیذ مهامه على أكمل وجه بسبب التماطل في الأمر  بالاستقلالتمتعه 

من  اعترافبالصرف، بالإضافة الى عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة یعتبر عدم 

                                                           
ایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم خدیجة مالكي، الهیئات الوطنیة للوق - 1

  . 40- 39، ص 2015-2014أم البواقي . هیديالسیاسیة، جامعة العربي بن م

  .السالف الذكر 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  -  2

  .504حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -  3

  .المرجع السابق ،426-11المرسوم الرئاسي من  24- 23المادة  -  4
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كن القول هنا بالتالي لا یمو  السلطة التنفیذیة باستقلالیة هذا الجهاز فهو جزء لا یتجزأ منها

  1.بوجود استقلالیة من الناحیة الوظیفیة

  تشكیلة الدیوان الوطني لقمع الفساد وتنظیمه : ثانیا  

  : تشكیل الدیوان وتتمثل تشكیلته من  11/426 من المرسوم 06جاء في نص المادة 

  . ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني -

  . ة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیةضباط وأعوان الشرط -

 أعوان عمومیین ذو كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد وللدیوان زیادة على ذلك -

  .2مستخدمون للدعم التقني والإداري

من المرسوم  06كما أن هؤلاء الضباط والأعوان والموظفون المشار إلیهم في المادة   

مهامهم خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأساسیة المطبقة علیهم  یمارسون 11/426

لاسیما قانون الإجراءات الجزائیة كما أن عددهم یتم تحدیده بموجب قرار مشترك بین وزیر 

المالیة والوزیر المعني، ویعین وزیر المالیة المدیر العام للدیوان وینهي مهامه بنفس الشكل 

كدیریة للإدارة العامة توضع تحت سلطة و  دیوان ومدیریة للحریات كما یتكون الدیوان من

  3.یساعد رئیس الدیوان خمس مدیري دراساتو  المدیر العام

  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد : ثالثا

 :یكلف الدیوان بالمهام التالیة

  . هجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلال -

  جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة -

  . المختصة

                                                           
المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة  01- 06بركان، آلیات مكافحة جرائم الفساد في ظل القانون  آسیة -  1

  .41، ص 2019- 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 
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 تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات -

  . الجاریة

  یتولاها على السلطة من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي إجراءاقتراح كل  -

  1.المختصة

وتجدر الإشارة بأن المشرع قام بتمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة  

التابعین للدیوان لیشمل كامل الإقلیم الوطني بالإضافة إلى إحالة مهمة النظر في جرائم 

  2.الفساد إلى المحاكم ذات الاختصاص الموسع

  لاستعلام الماليخلیة معالجة ا: الفرع الثالث 

یعود تأسیس خلیة معالجة الاستعلام المالي عملا بالقرار الصادر عن مجلس الأمن 

والذي تم بموجبه إلزام جمیع الدول الأعضاء  2001 -1373: التابع للأمم المتحدة رقم

بإنشاء خلایا یكون الهدف منها التصدي والوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، وكذا 

لتوصیة السادسة والعشرین من توصیات مجموعة العمل المالي والي أوجبت على كل إلى ا

دولة إنشاء وحدة للتحریات المالیة تعمل كمركز وطن لتلقي وطلب وتحلیل وتوجیه 

الإخطارات عن العملیات المثیرة للاشتباه، والمعلومات الأخرى ذات الصلة بحالات تبییض 

  3.ملةالأموال أو تمویل الإرهاب المحت

وقد تم استحداث خلیة معالجة الاستعلام المالي مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقیة 

-02: الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم

إلا أن هذا المرسوم جاء سابقا لأوانه، فالمشرع لم یكن قد جرم بعد تبییض الأموال  ،127

وبالرغم من ذلك أصدر المرسوم المذكور أعلاه، والذي بقي دون جدوى إلى ، 2002سنة 

، حیث تم تعیین أعضاء الخلیة الستة وقام المشرع بتجریم والمعاقبة على 2004غایة سنة 

المعدل والمتمم لقانون  15-04: الأفعال التي تشكل تبییض أموال بمقتضى القانون رقم

                                                           
  . سالف الذكر 426- 11من المرسوم الرئاسي  05المادة  -  1

واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحریات، جامعة جمیلة فار،  - 2

 .470، ص2016محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني، مارس 
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بالمشرع إلى تخصیص نص ممیز لموضوع مكافحة  فیما بعد -العقوبات  لینتهي الأمر

  701.1-05: تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ألا وهو القانون رقم

أي بعد مرور سنتین من صدور مرسوم  2004وبالتالي فالخلیة نصبت سنة  

، وهي تعد أول آلیة وضعها المشرع لمواجهة الفساد المالي المتمثل في جرائم تبییض )إنشائها

وتمویل الإرهاب، عبر البنوك وكذا الأعمال والمهن المالیة المحددة، وهي هیئة تتمتع  الأموال

بمجموعة من خصائص نظرا لطبیعتها القانونیة كما أنها مخولة للقیام بعدة إجراءات وأعمال 

وتصرفات على المستوى الوطي والدولي لكشف أي شكل من أشكال تبییض الأموال وتمویل 

وطن أو خارجه، مع خضوع أي إجراء أو تصرف صادر عنها إلى مبدأ الإرهاب فیداخل ال

  .المشروعیة

ولقد أحدث المشرع تعدیلات جوهریة على طابع الخلیة حیث أصبحت بذلك تتمتع 

بصلاحیات واسعة، وذلك من أجل تفعیل أدائها في مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

وعة من الهیاكل والي خص كل واحد منها وتضییق الخناق علیهما، كما أحدث بها مجم

  :بمجموعة من المهام، وهذا ما نوضحه كالآتي

  : خلیة معالجة الاستعلام المالي وخصائصهالالطبیعة القانونیة 

لقد عرف المشرع الجزائري خلیة معالجة الاستعلام المالي في المادة الثانیة من المرسوم 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال  سلطة إداریة"بأنها 157-13: التنفیذي رقم

  "المالي

من خلال هذا التعریف یمكن القول بأن الخلیة تتمتع بمجموعة من الخصائص والممیزات، 

فقد أحدثها المشرع كسلطة عامة، إداریة، ضبطیة وقائیة، وحایدة، متمتعة بالشخصیة 

  :المعنویة، وهذا ما نوضحه كالآتي

  :ستعلام المالي سلطة إداریة عامةخلیة معالجة الا / 1

من خلال التعدیلات الجوهریة التي أحدثها المشرع على طابع الخلیة حیث أصبح 

یعتبرها سلطة إداریة، یظهر أن المشرع أخذ بمعیار السلطة العامة في تحدید مفهوم خلیة 

مجموعة من معالجة الاستعلام المالي، وبالتالي فهذه الخلیة باعتبارها سلطة عامة تمارس 
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مظاهر السلطة العامة والتي تتمثل في مجموعة من الامتیازات والسلطات والاختصاصات 

الاستثنائیة وغیر المألوفة والتي تجعلها في مركز أعلى، وتمنحها حریة أوسع في ممارسة 

  .تصرفاتها

وعلیه؛ فإن أعمال وتصرفات الخلیة تقوم على فكرة السلطة العامة وهي ما یطلق 

بأعمال السلطة فهي أعمال إداریة تخضع لقواعد القانون الإداري، ویخضع النزاع علیها 

  1.كما سنرى ذلك لاحقا ق بها إلى اختصاص القاضي الإداريالمتعل

إذن یمكن القول هنا إن المشرع خطى خطوة إیجابیة عندما وضح طابع الخلیة من 

د من خلال هذا التعدیل الجوهري خلال اعتبارها إدارة عامة تتمتع بالسلطة العامة، حیث أك

على إرادته في تعزیز إجراءات مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، ویكون بذلك قد 

منح للخلیة صلاحیات إضافیة لمراقبة حركة الأموال المشتبه في مصدرها ووجهتها، 

انوني للخلیة واستقلالیة أكبر لتسییر شؤونها، وإزالة الغموض الذي كان سائدا حول الوضع الق

والتي اعتبرها سابقا مؤسسة عمومیة، في حین أن مفهوم المؤسسة العمومیة مجرد غیر 

قام فقط بتحدید أربعة أنواع للمؤسسات  01 -88: محدد في القانون الجزائري، فالقانون رقم

العمومیة وهي تتمثل في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة ذات 

طابع الصناعي والتجاري، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المؤسسات العمومیة ذات ال

  .التسییر الخاص

 :خلیة معالجة الاستعلام المالي سلطة إداریة مستقلة / 2

جعل  13/157: من المرسوم التنفیذي رقم 2إن المشرع الجزائري من خلال المادة 

یة عامة مستقلة، ویكون بذلك قد أعطاها أحد من خلیة معالجة الاستعلام المالي سلطة إدار 

المفاهیم التي لا تزال مبهمة لحد الآن ولم تحظ بالاهتمام الكافي من طرف الفقه المحلي، 

رغم إدراج هذا المصطلح من طرف الفقه الدولي وكافة الدراسات الإداریة الدولیة، والاتفاق 

لنوع من السلطات في الجزائر إلى على تعریفه وبیان أسسه وخصائصه، ویرجع تواجد هذا ا

بدایة التسعینات أي أنها ظهرت حدیثا، وذلك راجع للتغیرات التي عرفها النظام السیاسي 

أي تزامنا مع ظهور مفهوم جدید للدولة في  1989والإداري والاقتصادي منذ صدور دستور 

تحولات العالمیة الجزائر، والذي نتج عنه إعادة النظر في وظائف الدولة وتكییفها مع ال
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وقد تبنى المشرع هذا المصطلح وأدرجه في عدة قوانین والتي من خلالها قام بإنشاء . الجدیدة

 03/04/1990 المؤرخ في 07 -90: مجموعة من السلطات المستقلة، ومنها القانون رقم

 :المؤرخ في 01-06: المتعلق بالإعلام حیث أنشأ المجلس الأعلى للإعلام، والقانون رقم

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المنشئ للهیئة الوطنیة للوقایة من  20/02/2006

العدل والمتمم  07/04/2002: المؤرخ في 127-02الفساد ومكافحته، والمرسوم التنفیذي 

  1.المنشئ خلیة معالجة الاستعلام المالي

ر أنه لا یوجد لها وخلیة معالجة الاستعلام المالي هي سلطة إداریة عامة مركزیة، غی

سند دستوري لوجودها كالسلطات المركزیة الأخرى، فبالرجوع إلى الدستور نجد بأنه لیس 

هناك مؤسسات إداریة مستقلة، بل توجد مؤسسات إما استشاریة كالمجلس الإسلامي الأعلى 

والمجلس الأعلى للأمن، وإما مؤسسات رقابیة كالمجلس الدستوري وغرفي البرلمان ومجلس 

وجمیع هذه المؤسسات لا تصدق علیها تسمیة سلطات إداریة مستقلة بل هي  ،لمحاسبةا

مؤسسات دستوریة، وعلیه؛ فالخلیة لیست مؤسسة دستوریة، فهي قد أنشأت بموجب نص 

قانوني، وتمارس مهام إداریة بحتة وهذا ما یجعلها سلطة ضابطة فمصطلح الضبط یعبر 

ها من المهام، ویهدف المشرع من وراء إنشائه لهذه عن المهام الإداریة المحضة دون سوا

السلطات المستقلة إلى ضبط نشاط معین غالبا ما یكون ذا طبیعة اقتصادیة ودون تدخل 

  . مباشر منها في التسییر

وهذا ما سار علیه المشرع بالنسبة لخلیة معالجة الاستعلام المالي حیث أنشأها 

التي تؤدي إلى تبییض الأموال وتمویل الإرهاب عن كسلطة مستقلة لضبط النشاطات المالیة 

  . طریق البنوك والمهن والأعمال المالیة

  :سلطة ضبط وقائیةالمالي خلیة معالجة الاستعلام  /3

لتعلقها بشكل أساسي باستخدام أهم وظائف الدولة وأخطرها، وذلك یعتبر الضبط الإداري من 

المحافظة على النظام العام في المجتمع هذا القوة وفرض قیود على الحریات الفردیة بهدف 

من جهة، ومن جهة أخرى وجود نظام الحریات العامة والمكفولة بموجب الدستور والقوانین، 

مما قد یشكل مساسا بهذه الحریات إن استهدفت الإدارة العمومیة ضبط النظام العام دون 

  .مراعاة نظام الحریات الأساسیة
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  :المطلب الثاني

 المتخصصة بالرقابة المالیةالهیئات  

نظرا لأهمیة النفقات العمومیة عملت الدولة على ترشیدها وذلك من خلال إجراء عدة 

إصلاحات تهدف إلى الحفاظ على المال العام واستغلاله بأثر فاعلیته ومن هنا تأتي أهمیة 

  1.الیةالرقابة المالیة، ولهذا كان لابد من وجود هیئات رقابیة لضمان حسن تسییر الم

وللخوض أكثر في الموضوع سنتطرق الى كل من مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة 

  . متخصصة بالرقابة المالیة كهیئات

  السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول 

ة الهیئ 2020من التعدیل الدستوري لسنة  204استبدل المؤسس الدستوري في المادة 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، 

حیث أدخل علیها بعض التعدیلات، لعل أهمها استبعاد التكییف الذي تضمنه التعدیل 

بخصوص الهیئة الوطنیة ومن قبله تكییف المشرع في القانون رقم  2016الدستوري لسنة 

في اعتبار الهیئة سلطة إداریة مستقلة حیث أصبحت في ظل التعدیل  والمتمثل 06-01

سلطة مستقلة، كما تخلى المؤسس الدستوري عن التأكید على مظاهر  2020الدستوري لسنة 

  .الاستقلالیة المالیة والإداریة مكتفیا بالمبدأ فقط وتاركا تفاصیله للمشرع

د أساسها القانوني في الدستور الجزائري وتجد السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفسا

واتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد، فإذا ما اتبعنا الترتیب الزمني 

نجد أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

المادة السادسة منها النص على الهیئة أو  تضمنت في 2003أكتوبر  31بنیویورك بتاریخ 

الهیئات المكلفة بالوقایة من الفساد حیث تكفل كل دولة طرف في الاتفاقیة، وفقا للمبادئ 

الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو هیئات تتولى منع الفساد، إذ یتوجب على الدولة 

قلالیة، لتمكینها من القیام بوظائفها منح الهیئة أو الهیئات التي تنشئها ما یلزم من الاست
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علوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، جامعة أحمد و  التجاریةو  أدرار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة
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بصورة فعالة دون أي ضغط أو تأثیر، كما یتعین على الدولة توفیر لها الموارد البشریة 

  .والمادیة اللازمة

- 06صدر القانون رقم  ومنه ،وجاءت مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقیة بتحفظ

منه إنشاء الهیئة  17ي المادة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والذي تضمن ف 011

الوطنیة في مجال مكافحة  الإستراتیجیةالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ 

المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها الذي فشل في  أنقاضالفساد، والتي جاءت على 

  .2000أداء الدور المنوط به تم حله سنة 

الهیئة الوطنیة على أنها سلطة إداریة  18في المادة لقد كیف المشرع الجزائري 

النص على مظاهر استقلالیة  19مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة، كما تضمنت المادة 

النص على مهام الهیئة، هذه الأخیرة تزودها الدولة والسلطات  20الهیئة وتضمنت المادة 

  .21مها طبقا لنص المادة العمومیة بالمعلومات والوثائق الضروریة للقیام بمها

حیث نصت  2020تم دسترة الهیئة الوطنیة لأول مرة في التعدیل الدستوري لسنة 

من التعدیل الدستوري على تأسیس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  202المادة 

وأكد كسلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة تتمتع بالاستقلالیة الاداریة والمالیة، 

المؤسس الدستوري على استقلالیة الهیئة من خلال العدید من المظاهر التي تضمنتها 

من  203أما المادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  202من المادة  3و 2الفقرتین 

التعدیل الدستوري المذكور فتضمنت صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 

" علیها بتسمیة جدیدة وهي 204نص في المادة  2020لدستوري لسنة غیر أن التعدیل ا

بدلا من التسمیة السابقة، واعتبرها " السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

المؤسس الدستوري مؤسسة مستقلة، وبذلك یكون المؤسس الدستوري تراجع عن التكییف 

لأن التكییف هو عمل  2016دستوري لسنة من التعدیل ال 202الوارد في نص المادة 

قانوني یقوم به المشرع ولیس المؤسس الدستوري حیث ترك المؤسس الدستوري في التعدیل 

أمر تكییف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته  2020الدستوري لسنة 

  .للمشرع

                                                           
  .ومكافحته یتعلق بالوقایة من الفساد ،20/02/2006المؤرخ في  01- 06القانون  رقم   -  1
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" سلطة علیا" إلى  "هیئة وطنیة"عمل أیضا المؤسس الدستوري على استبدالها من 

المؤسس الدستوري في التعدیل  إیاهاوهذا تماشیا مع الصلاحیات الجدیدة التي منحها 

أو حتى  2016بالمقارنة مع صلاحیاتها في التعدیل الدستوري لسنة  2020الدستوري لسنة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة المشار إلیها سابقا تضمنت النص على  06قبله، رغم أن المادة 

یقوم بتسمیتها بالهیئة الوطنیة وسایره  2006هیئة أو هیئات، وهو ما جعل المشرع سنة 

عندما قام بدسترة الهیئة التي كانت  2016المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

  1.أصلا موجودة في التشریع والتنظیم

 18في المادة وعرف المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال :" بأنهما 01-06من القانون رقم 

من التعدیل الدستوري لسنة  202وعرفتها المادة " المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة

یة سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة تتمتع بالاستقلالیة الإدار : " بأنها 2016

فعرف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  2020أما التعدیل الدستوري لسنة ". والمالیة

وبذلك تكون السلطة العلیا حالیا والهیئة الوطنیة سابقا ". مؤسسیة مستقلة:" ومكافحته بأنها 

عامة من بین السلطات الاداریة المستقلة، وهي من الأسالیب الحدیثة في ممارسة السلطة ال

التي بات یعتمد علیها المشرع بشكل واسع بعد تبني المؤسس الدستوري خیار النظام اللیبرالي 

  .على حساب النظام الاشتراكي

یمكن تعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بأنها مؤسسة 

  .ایة من الفساد ومكافحتهدستوریة رقابیة مستقلة تكلف بتجسید الشفافیة في الحیاة العامة والوق

بالنص  2020من التعدیل الدستوري لسنة  204المؤسس الدستوري في المادة  ىكتفا

على أن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد هي مؤسسة مستقلة دون أن ینص على 

ي مظاهر الاستقلالیة سواء من الناحیة العضویة أو من الناحیة الوظیفیة باستثناء النص ف

على العدید من الصلاحیات التي تمنح للسلطة العلیا الاستقلالیة الوظیفیة على  205المادة 

اعتبار أن تحدید مظاهر الاستقلالیة هو عمل المشرع ولیس المؤسس الدستوري، إذ یكتفي 

المؤسس الدستوري بالنص على المبدأ ویترك التفاصیل للمشرع وبعده التنظیم حیث نجد أن 

                                                           
مقال  ،2020علیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الدستوري لسنة السلطة ال ،أحسن عربي - 1

  .691ص  ،2021 ،1العدد  ،منشور بمجلة أبحاث
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المسائل المتعلقة بتنظیم السلطة  205توري أحال في الفقرة الأخیرة من المادة المؤسس الدس

للقانون بدلا من  الأخرى تهاالعلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیا

التنظیم الذي تكفل سابقا بتحدید تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

على القانون في حد ذاتها تشكل ضمانة من ضمانات استقلالیة  لإحالةاوتنظیمها، وهذه 

  .السلطة العلیا تجاه السلطة التنفیذیة

من  19والمادة  202في المادة  2016تضمن كل من التعدیل الدستوري لسنة 

المعدل والمتمم النص على العدید من مظاهر استقلالیة الهیئة الوطنیة  0601القانون 

  :فساد ومكافحته، والمتمثلة في ما یليللوقایة من ال

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، إذ تقوم الهیئة على أجهزة  الإداريالاستقلال  -

وهیاكل تسمح بالتسییر الحسن لها، تتناسب مع تعدد القطاعات التي یمكن أن تمسها ظاهرة 

 ". الفساد

الفساد ومكافحته، إذ یؤكد المشرع من خلال  الاستقلال المالي للهیئة الوطنیة للوقایة من  -

 .13هذا النص على الاستقلال المالي للهیئة وضمانه 

أداء الیمین من قبل أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وموظفیها قبل  -

م مؤهلین للاطلاع على معلومات شخصیة أو أي معلومة ذات طابع نهاستلام مهامهم لكو 

 . الیمین عن طریق التنظیمسري، ویحدد 

توفیر الحمایة للأعضاء وموظفیها من شتى أشكال الضغوط أو الترهیب أو التهدید أو  -

 الإهانة أو الشتم أو التهجم أیا كانت طبیعتها والتي قد یتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم 

ادیة اللازمة تزوید للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالوسائل البشریة والم  -

 لتأدیة مهامها 

  .التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها  -

كما أن النص من قبل المؤسس الدستوري على تمتع السلطة العلیا بالاستقلالیة یوحي 

برغبة هذا الأخیر في منحها أقصى حد ممكن من الاستقلالیة في أداء مهامها، هذه 

ن طریق توفر عدة مؤشرات وآلیات تكون كفیلة الاستقلالیة تثبت وجودها من عدمه ع

وضامنة للاستقلالیة الحقیقیة أو مجسدة الاستقلالیة صوریة شكلیة، فكثیرا ما ینص المشرع 

على مؤشرات تظهر الاستقلالیة في ظاهرها لكنه بالمقابل یضمنها بعض القیود التي تقضي 
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ستقلالیة من عدمها یستلزم التدقیق في على الاستقلالیة من الناحیة العملیة، لذا فإن وجود الا

  1. بعض الجوانب المتعلقة بالسلطة الإداریة المستقلة من الناحیتین العضویة والوظیفیة

للمهام الأساسیة للسلطة العلیا  205المادة  20-442خصص التعدیل الدستوري رقم 

للقانون الذي یحدد الفساد ومكافحته، وترك تنظیم صلاحیاتها الأخرى  للشفافیة والوقایة من

یحدد القانون تنظیم " الفقرة الأخیر من المادة نفسها  تنظیم وتشكیل السلطة، وذلك في

 .ومكافحته، وكذا صلاحیاتها الأخرى وتشكیل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد

  2:الآتیةوتتولى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام 

وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها  إستراتیجیةوضع  -

 ومتابعاتها

جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول  -

 الأجهزة المختصة

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلّما عاینت وجود مخالفات،  -

 الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة وإصدار أوامر، عند

 المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد -

 متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد -

 إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها -

 ة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفسادالمساهم -

 متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد -

 3إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها -

  مجلس المحاسبة: الثاني الفرع 

حیث اعتبر المؤسس الدستوري مجلس  1976ر مع تعدیل دستو  1980تم إنشاء الهیئة سنة 

 الأموال العمومیة بهدف ترشیدها، استعمالالمحاسبة كهیئة دستوریة هامة في الرقابة على 

                                                           
 .692ص  ،المرجع السابق  ،أحسن عربي -  1

 ،2020ري ، جدید رقابة المؤسسات الدستوریة المختصة في الوقایة ومكافحة الفساد من التعدیل الدستو ملیكةهنان  -2

 .23ص  ،2021جوان  ،العدد الثامن ، مجلة دراسات في الوظیفة العامة،المركز الجامعي نور البشیر بالبیض 
  .24ص  ،المرجع نفسه  -  3
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قابة البعدیة كهیئة مكلفة بالر  1989مجلس المحاسبة مرة أخرى في دستور سنة  كرسقد و 

نظم مجلس  1990 تطبیقا لأحكام هذا الدستور صدر نص آخر سنةعلى أموال الدولة و 

لكن على أثر الانتقادات الكبیرة التي وجهت لهذا النص كونه حصر المحاسبة من جدید و 

أعیدت له جمیع الصلاحیات و  ،1995أعید تنظیم مجلس المحاسبة سنة ، مجال تدخله

بنفس أحكام  1996ر الإداریة إضافة إلى توسیع مجال تدخله، وقد أخذ دستو و  القضائیة

تم تعزیز مكانة مجلس المحاسبة مرة أخرى بتخویله  2010ي سنة ف، و 1989دستور 

موال الذي مدد من اختصاصه دستوریا لرؤوس الأ 2016صلاحیات كبیرة لیأتي دستور 

الشفافیة في تسییر الأموال و  المساهمة في تطور الحكم الراشدالتجاریة التابعة للدولة و 

  1.العمومیة

  تنظیم مجلس المحاسبة : أولا

 .إلى كل من الهیاكل التي یتشكل منها وكذا الإطار البشري للمجلس سنتطرق

  هیكلة مجلس المحاسبة / 1

  :یتكون مجلس المحاسبة من الهیاكل التالیة

تسع غرف ذات اختصاص و  یشتمل على ثمان غرف ذات اختصاص وطني :الغرف/ أ

ام الغرف ذات ، وتق2إقلیمي بالإضافة إلى غرفة الانضباط في مجال المیزانیة المالیة

عنابة، قسنطینة، تیزي وزو، البلیدة : الاختصاص الإقلیمي في عواصم الولایات الآتیة

تنقسم الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي وكذا و .3الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلة، بشار

  4.فروع لا یتجاوز عددها أربعة إلىالوطني 

على وجود نظارة عامة  20-95حیث نص الأمر  :النظارة العامة وأجهزة التدعیم /ب

 إلى 03یساعده في ذلك نظار مساعدین من و  الناظر العام إلىوإسناد دور النیابة العامة 

                                                           
نونیة والسیاسیة، أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر، مجلس العلوم القا كآلیةأحمد سویقات، مجلس المحاسبة  - 1

  .166، ص 2016، أكتوبر 14باح، ورقلة، العدد ر جامعة قاصدي م

  . یحدد النظام الداخلي بمجلس المحاسبة 11/02/1995المؤرخ في  377-95من القانون  09المادة  -  2

  .من نفس القانون11المادة  -  3

   .من نفس القانون 12المادة  -  4
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 02نظار مساعدین في مقر المجلس ومن ناظر مساعد واحد إلى ناظرین مساعدین  06

  1.إقلیمي، وللناظم العام سلطة على النظام المساعدین اختصاصعن كل غرفة ذات 

المحاسبة كتابة ضبط مشكلة من كاتب ضبط رئیسي یساعده كاتب ضبط تحت  لمجلسو 

سلطة رئیس مجلس المحاسبة ویعمل كاتب الضبط الرئیسي على التحضیر المادي للجلسة 

  2.وكذلك یمسك السجلات والدفاتر والملفات وكذا القرارات التي تتخذ أثناء الجلسة

تعمل على توفیر الظروف الملائمة كما یشتمل المجلس على هیاكل إداریة وتقنیة 

لعمل قضاة مجلس المحاسبة فهي تسهل لهم مهامهم وتتمثل في الأمانة العلمیة التي تقوم 

باتخاذ كل التدابیر من أجل وضع الوسائل والخدمات الضروریة تحت تصرف هیاكل 

داریة التي أكمل وجه، بالإضافة إلى الأقسام التقنیة والمصالح الإ المؤسسة لأداء عملها على

 3.توضع تحت سلطة الأمین العام المجلس المحاسبة

المؤرخ في  95/23 بالرجوع إلى النصوص التشریعیة لاسیما الأمر :الوسائل البشریة/ 2

نجد أن سلك القضاة الخاص بمجلس المحاسبة التابعین للقانون الأساسي  1995أوت  26

المجلس الموكلة إلیهم ویتكون  لقضاة مجلس المحاسبة یسهرون على تأمین اختصاصات

  :المجلس من 

  . رئیس مجلس المحاسبة الذي یتولى إدارته ویقوم بالتنظیم العام لأشغاله -

  . نائب رئیس مجلس المحاسبة الذي یساعده في مهامه -

  . الناظر العام ومساعدوه -

  . طرةرؤساء الغرف حیث یقومون بتنسیق الأشغال داخل غرفهم لتجسید البرامج المس -

  . رؤساء الفروع یتولون تنسیق الأشغال المسندة إلى فروعهم -

                                                           
لأموال العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة برابح خدیجة، شبشب غنیة، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على ا - 1

  .17، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

حمادي خضرة، المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -  2

  .19، ص 2015-2014محمد بوضیاف، المسیلة، 

منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  3

  . 24ص ، 2015-2014، جامعة محمد خیضر بسكرة
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  . المستشارون والمحتسبون وتسند لهم مهمة التدقیق والتحقیق -

 وبالإضافة إلى القضاة نجد كذلك كتاب الضبط والمستخدمون المكلفون بالأقسام التقنیة

  1.والمصالح الإداریة

  مجال رقابة مجلس المحاسبة: ثانیا  

یوجد  وإنمام أن مجلس المحاسبة یمارس الرقابة المالیة لكن هذه المراقبة لیست مطلقة رغ

  :مجال وظیفي مؤسساتي تخضع مؤسساته لرقابته دون غیرها كالأتي

مراقبة حسابات وتسییر مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمرافق  -

 لیها قواعد المحاسبة العمومیةوالهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري ع

مراقبة تسییر المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات  -

التي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس و  تجاریا أوالعمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا 

 .أموالها كلها ذات طبیعیة عمومیة

سات أو الشركات أو الهیئات التي تملك فیها مراقبة تسییر الأسهم العمومیة في المؤس -

 .الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة الأخرى جزء من رأس مالها

مراقبة تسییر الهیئات التي تقوم في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، بتسییر النظم  -

 2.وق الوطني للتقاعدللتأمین والحمایة الاجتماعیة مثل الصند الإجباریة

لقانوني والتي تملك فیه الدولة المساهمات العمومیة في الشركات مهما یكن وضعها ا -

 .الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الأخرى جزء من رأس مالهاو 

الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجا إلى  استعمال -

 .ات العمومیة وذلك بمناسبة التضامن الوطنيالتبرع

                                                           
  .168- 167أحمد سویقات، مرجع سابق، ص ص  -  1

  
في مكافحة الفساد المالی، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،  ال كتیبة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة الجزائريبطو  - 2

  . 544 - 543، ص ص 2020جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان 
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المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو  استعمالمراقبة نتائج  -

 المرافق العمومیة أو كل هیئة أخرى خصوصا تلك التي تأخذ شكل إعانات أو ضمانات أو

 1.رسوم شبه جبائیة مهما كان المستفید منها

  المفتشیة العامة للمالیة: الثالثالفرع 

حیث نص في المادة الأولى منه  53-80تم إنشاء المفتشیة العامة للمالیة بموجب المرسوم 

تحدث هیئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة تسمى المفتشیة : على أنه

  2.العامة المالیة

  تعریف المفتشیة العامة للمالیة: أولا

مراجعة التسییر المالي و  ى فحصامة للمالیة بأنها جهاز إداري یعمل علتعرف المفتشیة الع

الثقافیة المستفیدة المؤسسات الاجتماعیة و و  المحلیةالجماعات و  المحاسبي لمصالح الدولةو 

، حیث تعتبر 3كذا مختلف الأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیةو  من إعانات الدولة

عى إلى حمایة المال العام من كل أشكال التلاعبات، موضوعة هذه المفتشیة هیئة رقابیة تس

السلطة المباشرة لوزیر المالیة الذي یتكفل بتحدید برنامج عملها خلال الشهر الأول من  تحت

  4.المجلس الشعبي الوطنيمع مراعاة طلبات أعضاء الحكومة ومجلس المحاسبة و كل سنة 

 للمالیةالهیكل التنظیمي للمفتشیة العامة : ثانیا 

لینظم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة حیث  273-08جاء المرسوم التنفیذي رقم 

تضم المفتشیة حسب هذا المرسوم كل من الهیاكل العلمیة للرقابة والتدقیق والتقییم بالإضافة 

                                                           
شوقي یعیش تمام، شبري عزیزة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق  -  1

  . 536 - 535ص ص ،2016ات، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني، مارس والحری

المفتشیة  حداثأیتضمن  1980الموافق لأول مارس سنة  1400ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  53-80مرسوم رقم  - 2

  . عامة للمالیةال

لجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة زهرة، آلیات الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع ا غوب3   

  .07، ص2018 -  2017 ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي

صالح یاسمینة صفاء، مجدوني شهرزاد، المفتشیة العامة للمالیة كأداة لقیاس أداء عمل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة،  - 4

  .68، ص 2016جانفي  07الإدارة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد المجلة الجزائریة للاقتصاد و 
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تشیة ، وعلیه فإن المف1إلى وحدات عملیة وكذا هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر

  : تتكون من 

یتم تعیین رئیس المفتشیة العامة للمالیة بموجب مرسوم : رئیس المفتشیة العامة للمالیة/ 1

رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل ویمارس رئیس هذه المفتشیة السلطة الرئاسیة أو 

  .السلمیة على جمیع المستخدمین كما یسهر على حسن سیر المفتشیة

تقوم هذه الهیاكل بوظائف الدعم التقني والعادي : والإدارة والتسییر هیكل الدراسات/ 2

لمستخدمي المفتشیة العامة للمالیة وتضم كل من مدیریة إدارة الوسائل ومدیریة المناهج 

  2.والتقییس والإعلام وكذا مدیریة البرنامج والتحلیل والتخلیص

م هذه الهیاكل إلى مجموعة من الأقسام وتنقس: الهیاكل العلمیة للرقابة والتدقیق والتقویم/ 3

  :كالآتي

 التكوین والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصید البحري والغابات أعمالقسم رقابة  -

 .قسم الرقابة والتقویم في إدارة السلطة والوكالات المالیة وقطاعات الصناعات  -

  . لإنجاز وتقویمهاالاجتماعیة والمالیة وا الأعمالقسم الرقابة المالیة ومصالح  -

یضم كل من المفتشین العامین المالیة ومفتشو المالیة كما نجد الوحدات : سلك المفتشین/ 4

المنتقلة للتفتیش التي یشرف علیها رؤساء بعثات أو رؤساء فرق والتي تقوم بأعمال المعاینة 

  3.والمراجعة

  اد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة في مجال مكافحة الفس: ثالثا

 :للمفتشیة المالیة عدة مهم تتمثل في

                                                           
یتضمن  2008سبتمبر  06الموافق  1429رمضان عام  06المؤرخ في  273- 08من المرسوم التنفیذي  04المادة  - 1

 . تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة

كلیة  ،النفقات العمومیة للمفتشیة العامة للمالیة كنموذج مذكرة لنیل شهادة الماستر هطال رفیق، قاسم مراد، الرقابة على - 2

 . 55-54، ص 2019- 2018أولحاج البویرة،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محمد

كلیة الحقوق والعلوم  الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للرقابة المالیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ،رحمونعلي  -  3

  .50، ص2018-2017، السیاسیة جامعة زیان عاشور، الجلفة 
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والتي تشمل كل من مراقبة المیزانیة لكل : مهمة الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي/ 1

الدفع وسجل النفقات  تكذا مراقبة سجل حوالامن الهیئات التي لها صلاحیة رقابتها و 

دات النفقات، وكذا مراقبة دقة وفحص الوثائق المطلوبة للمحاسبة وأجال دفع الفواتیر واعتما

فحص الذي یتم عن طریق التفتیش،  إجراءالمحاسبات وصدقها وانتظامها وذلك من خلال 

  1.وكذلك من خلال التأكد من تطابق الوثائق المحاسبیة مع الحوالات المالیة

التي  حیث تراقب المفتشیة العامة للمالیة استعمال الموارد :الرقابة على استعمال الموارد /2

تم جمعها بمناسبة حملات تضامنیة من طرف الهیئات والجمعیات مهما كانت أنظمتها 

القانونیة، كما یمكن لها أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي یستفید من المساعدة 

المالیة أو جماعة محلیة أو هیئة عمومیة بصفة تساهمیة أو في شكل قروض أو ضمان أو 

  2.إعانة أو تسبیق

  : یضا یمكن أن تقوم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة علىكما أ

 . تحدید مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف المحددة -

 . تحلیل أسباب ذلكعرف على نقائص التسییر وعواقبه و الت -

 . التي تقوم حسب الحالة، التقییم والتحقیق أو الخبرة و مهام الرقابة التدقیق -

المالیة والاقتصادیة لمعرفة مدى فعالیة الإدارة وتسییر الموارد القیام بالدراسات والتحالیل  -

 . المالیة

  3.القیام بدراسات مقارنة وتطویریة لمجموعات قطاعات أو ما بین القطاعات -

  

  

  

                                                           
جبار رقیة، دور المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد  -  1

  .177-176 ، ص2019، العدد الأول، نوفمبر التاسع

  . 538السابق، ص حاحة عبد العلي، المرجع  -  2

  .69ص  ،صالح یسمینه صفاء، مجدولی شهرزاد، المرجع السابق -  3
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أضحى یشكل خطرا كبیرا ، إن تفشي الفساد بكافة أنواعه وأشكاله وأسالیبه المختلفة 

السیاسي و  الاجتماعيو  د آثاره لتشمل الجانب الاقتصاديعلى قیام الدولة القانون إذ تمت

فأصبح أول الخطط ، وامتداد آثاره واتساع نطاقه في أي دولة یأذن بزاولها ، والقانوني 

الاقتصادیة والإداریة  والاجتماعیة والتي و  الإصلاحیة للدول في جمیع المیادین السیاسیة

وبالنظر إلى ، صلة التعاون بین الدول  تشارك وبشكل رئیسي  في مكافحتها وهو مایوثق

التكنولوجي  الهائل الذي و  حجم الفساد الذي أصبح ظاهرة متنامیة مواكبة إلى التطور العلمي

 .یشهده العالم الیوم واقترانه بالجریمة المنظمة وكذا جریمة تبییض الأموال

سواء كان الأفراد  فالفساد لم یعد مجرد ظاهرة بل تعدى ذلك وأصبح سلوك إجرامي للأفراد

لذلك ، لدیهم سلوك إجرامي أو إفراد سلطة یستخرون أجهزة الدولة لخدمة إغراضهم الاجرامیة 

فان مكافحة هذه الظاهرة أضحت تأخذ أبعادا دولیة مما عزز دور الجهود الداخلیة في 

قة فقامت  الجزائر بالمصاد، مكافحة الفساد التي استوجب تاطیرها بنصوص قانونیة خاصة 

على العدید استفحال ظاهرة الفساد من جهة وبغیة فرض الجزاء والعقاب المستحق على 

جمیع المتورطین في مجال مكافحة الفساد كاتفاقیة الأمم المتحدة واتفاقیة الاتحاد الإفریقي 

لمنع الفساد ومكافحته وكذا الاتفاقیة العربیة من اجل  رسم معالم واضحة لمواجهة الفساد 

توى الداخلي مؤكدة بذلك على ضرورة التعاون المشترك في سبیل مجابهة الفساد على المس

  ومكافحته 

المشرع الجزائري لم یكن مقصرا في هذا المجال حیث كان من الأوائل الذین دقوا ناقوس 

وبإصدار ، 01_06خطر هذه الظاهرة من خلال إصدار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

ة بمكافحة الفساد لیتضمن جملة من الآلیات القانونیة الناجعة في قوانین أخرى ذات صل

الوقایة من الفساد كالآلیات الموضوعیة المتعلقة بتشجیع المواطنین على الإبلاغ عن الجرائم 

ونص أیضا على التبلیغ على المتورطین وضمن لهم حمایة قانونیة خاصة هم والشهود 

رائیة فكانت هي الأخرى مواكبة  جریمة الفساد من خلال والخبراء وعائلاتهم أما الآلیات الإج
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كالتسلیم {اتخاذ المشرع لإجراءات أكثر حداثة وتطور في البحث والتحري عن جرائم الفساد 

أما بخصوص الآلیات المؤسساتیة فتأرجحت بین } ، .....وتسجیل الأصوات، المراقب 

الدیوان المركزي لقمع ، یة من الفساد جانب للوقایة فمثلته الهیئة الوطنیة للوقا، جانبین 

أما الجانب الرقابة فتمثل في كل من السلطة العلیا ، خلیة معالجة الاستعلام المالي ،الفساد

المفتشیة العامة للمالیة لنصل في النهایة لجملة من ، مجلس المحاسبة ، للشفافیة والوقایة 

 :النتائج نختصرها فیمایلي 

الا انه لیس له تعریفا دقیقا وموحدا بالرغم ، فعال ظاهرة الفساد نظرا لتعدد سلوكیات وأ_1

  من التطورات التي یعرفها المجتمع في الوقت الحاضر 

فالفساد ظاهرة إجرامیة منتشرة في ، جریمة الفساد غیر مقتصرة على القطاع العام فقط _ 2

  .القطاع الخاص أیضا

وقد یكون بفعل ، جموعة من الأفراد الفساد قد یقع بصورة عرضیة من طرف فرد أو م_ 3

الا إن ، فالفساد یختلف من حیث جسامته وحجمه ومدى انتشاره ، تنظیما وتخطیطا مسبق 

  ).الدولي و  الداخلي(آثاره مدمرة على كلتا المستویین 

، دون استثناء سواء كانت متقدمة أو متخلفة ،الفساد یصیب معظم الدول في العالم _ 4

إذ لایكاد أن یخلو ، رجته من مجتمع لأخر وحتى داخل المجتمع نفسه فالفساد تتفاوت د

  .مجتمع من وجوده

وشق ، شق موضوعي وإجرائي : انقسام الآلیات القانونیة للوقایة من الفساد إلى شقین _ 5

  .مؤسساتي
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واتجاه إرادته ، سعي المشرع الجزائري إلى سن قانون مستقل یعنى بمكافحة الفساد _6

القمعیة و  جرائم الفساد أو التقلیل منه من خلال مجموعة من الآلیات الوقائیة للقضاء على

  .لحمایة القطاعین العام والخاص على حدا سواء

تبني المشرع لأسالیب تحري خاصة ومستحدثة بغرض تسهیل الكشف عن جرائم الفساد _7

  .التسلیم المراقبو  كالترصد الالكتروني

الفساد من خلال النص على آلیات استرداد الموجودات  دعم المشرع الجزائري مكافحة_ 8

كتدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات وتدابیر استرداد الممتلكات عن طریق التعاون الدولي 

  .في مجال المصادرة

استحداث هیئات وسلطات مؤسساتیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته كخلیة _ 9

لفة بالرقابة المالیة كالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الاستعلام المالي وهیئات أخرى مك

  .الفساد

بعد دراستنا للفساد كظاهرة خطیرة وجریمة استوجب علینا اقتراح جملة من التوصیات للحد 

  :من تفاقمه 

الاستعانة برجال القانون المختصین وإحاطتهم الكافیة بالمعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة _ 1

  .مكافحتهلسن قوانین ل

بالنظر إلى النظم المعلوماتیة یتعین إقامة نظام معلوماتي متطور یسمح بمراقبة _ 2

  .التحركات المالیة ومعرفة مشروعیة مصادرها

تعزیز مكانة الشرطة القضائیة ضمن استراتیجیة الكشف عن جرائم الفساد من خلال _ 3

وتنمیة ، افحة جرائم الفسادالعمل على تفعیل دور الشرطة القضائیة وخاصة المعنیة بمك

  .قدراتها وفقا لأحداث أسالیب التدریب وخصوصا أسالیب التحري الخاصة
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إشراك  المجتمع المدني وتعزیز دور الصحافة وتمكینها من الحصول على معلومات _ 4

  للمساهمة في التحقیقات التي تكشف عن الفساد والمفسدین

لحكم الادانة سواء في أحكام قانون الإجراءات  ادراج أحكام  المصادرة الغیر المستندة_ 5

المدنیة أو الجزائیة لاسیما في حالة فرار الفاعل أو وفاته أو بقائه مجهول أو حمایته بموجب 

  الحصانة 

ادراج نظام التسویة في حالة ما إذا كانت الأموال المنهوبة كبیرة أو كان الفاعل المتورط _ 6

  .شخص طبیعي أو معنوي أجنبي
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

I - النصوص القانونیة  

  دستور -أ

ه الموافق 1437جمادي الأولى عام  27الاثنین  ،14ع ،الصادر عن ج ر 2016دستور 

  .2016مارس سنة  7لـ 

 30وافق لـ ه الم1442جمادي الاولى عام  15المؤرخ في  442/ 20المرسوم الرئاسي رقم 

  .2020دیسمبر 

 31ه الموافق لـ 1443شوال عام  30الثلاثاء  ،37ع ،الصادر عن ج ر 2022دستور 

  .2020ماي سنة 

  القوانین العضویة -ب

، یتضمن القانون الأساسي 06/09/2004المؤرخ في  04/11قانون عضوي رقم  -

  .2004لسنة  57للقضاء، الجریدة الرسمیة، العدد 

  عادیةالقوانین ال -ج

ه 1427محرم  21المتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته، مؤرخ في  01-06القانون  -

  .، معدل ومتمم والمنشور في الجریدة الرسمیة2006فبرایر  20الموافق لــ 

  الأوامر -د

المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -

  .2006لسنة  46دة الرسمیة، العدد للوظیفة العمومیة، الجری

المعدل والمتمم بقانون الاجراءات  30/08/2020المؤرخ في  20/04الأمر رقم     

  .51ع  ،)رج (الجزائیة، 

  



 

 

 
 

II-  النصوص التنظیمیة:   

نوفمبر  22ه الموافق لـ 1427المؤرخ في أول ذو القعدة  16/413مرسوم رئاسي رقم  -1

2006 .  

، بتاریخ 68ع ،)ج ر(  08/12/2011الصادر بتاریخ   11/426مرسوم رئاسي رقم  -2

، 2014یولیو  23الصادر بتاریخ  14/209، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 14/12/2011

  .2014یولیو  31، الصادرة بتاریخ 46ع ،)ج ر(

  .2008سبتمبر  06ه الموافق لـ 1429رمضان  06المؤرخ في  08/273المرسوم التنفیذي  -3

مارس  01ه الموافق لـ1400ربیع الثاني، عام  14المؤرخ في  80/53رسوم رقم الم -4

  .م1980

  .2006، 74ع ،ج ر ،06/414المرسوم الرئاسي  -5

  .2006، 75ج ر، ع، 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي  -6

المنشور . 2015، 50، ج ر، ع2015سبتمبر  16، المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي، -7

  .15/75والمرسوم التنفیذي رقم  2102الوزاري رقم 

 19ه الموافق لـ 1425صفر  29المؤرخ في  04/128المرسوم الرئاسي  -8

  .2003أكتوبر  31یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الامم المتحدة، ،2004أفریل

 8لـ  ه الموافق1435ذي القعدة  13المؤرخ في  14/249المرسوم الرئاسي رقم  -9

یتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاریخ  ،2014دیسمبر

  .2010دیسمبر  21

یحدد النظام الداخلي لمجلس ،1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95مرسوم الرئاسي رقم  -10

  .المحاسبة



 

 

 
 

III- المقالات العلمیة  

یة لاسترجاع عائدات جرائم الفساد، مجلة العلوم الانسانیة، منال بوكورو، دور الآلیات القانون -1

  .2020 ،1، ع8ام البواقي، مج

رمزي حوحوّ، لبنى دنش، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد  -2

  .، دس5القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع

لفساد ومكافحته كآلیة دستوریة لمكافحة الفساد الهیئة القانونیة للوقایة من ا ،جامل دوبي، بونوة -3

جوان،  12في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، احمد زبانة، غیلزان، ع

2019.  

خلف االله شمس الدین، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بین الفاعلیة والجمود،  -4

  .، دس1، مج3الاغواط، ع ،نیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجيالمجلة الاكادیمیة للبحوث القانو 

جمیلة فار، وقائع ورهانات الهیئة الوطنیة الدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة  -5

  .2016، مارس2الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرةو، ع

 ،للدراسات القانونیة والاقتصادیة هاشمي وهیبة، خلیة معالجة الاستعلام الآلي، مجلة الاجتهاد -6

   2013.، جوان،4المركز الجامعي، تمنراست، الجزائر، مجلة سداسیة محكمة، معهد الحقوق، ع

هنان ملیكة، جدید رقابة المؤسسات الدستوریة المختصة في الوقایة  ومكافحة الفساد، من  -7

، مجلة الدراسات في الوظیفة ، المركز الجامعي، نور البشیر، البیض2020التعدیل الدستوري، 

  .2021، جوان، 8العامة، ع

أحمد سویقات، مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر، مجلس  -8

  .2016، أكتوبر14العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع



 

 

 
 

في مكافحة الفساد المالي، مجلة العلوم طوبال كتیبة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة الجزائري  -9

  .2020، جوان 2، ع5القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، مج

شوقي یعیش تمام، بشیري عزیزة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في  -10

  .2016، ، مارس2جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع ،التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والحریات

صالح یاسمینة صفاء، مجدوني شهرزاد، المفتشیة العامة للمالیة كأداة لقیاس آداء عمل  -11

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، المجلة الجزائریة للاقتصاد والادارة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي 

  .2016، جانفي 7بلعباس، ع

ة الفساد، مجلة البحوث والدراسات القانونیة جبار رقیة، دور المفتشیة العامة لمالیة في مكافح -12

  .2019، نوفمبر، 1، ع9والسیاسیة، مج

أحسن غربي، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الدستوري  -13

  .2021، 1، مقال منشور في مجلة الابحاث، ع2020لسنة 

كافحة الفساد الاداري والمالي، مقال منشور في دور تعدد الهیئات للوقایة وم ،زیاد عادل -14

  .17/09/2020مجلة الابحاث العلمیة بتاریخ، 

بن بادة عبد الحلیم، الالیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته  شول بن شهرة، 15

ر فمب، نو 8ع، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، جامعة غردایة، 06/01في ظل القانون  

2016   

مداحي عثمان، الجهود الدولیة لمكافحة الفساد، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  - 16

، مجلة الأبحاث والدراسات الجزائریة، 2نموذجا، قسم علوم التسییر، جامعة لونیسي علي، البلیدة 

ASJP  30/06/2019تاریخ النشر.  



 

 

 
 

التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد بین بن الشیخ عبد الباسط، دایامة إبراهیم،  -17

جامعة  -مجلة تحولات -مقتضیات التشریعات الوطنیة وحتمیة التكییف مع الاتفاقیات الدولیة

  .2005دیسمبر  14، تاریخ النشر 2020ورقلة، المجلد الثالث، العدد الثاني، دیسمبر 

 - مجلة الأهرام- نقطة الانطلاق یاسمین أسامة فرج، الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الفساد  -18

  .48398، العدد 143، السنة 2009یونیو  10ه الموافق لــ 1440من شوال  06الاثنین 

سعدون بلقاسم، سعدي حیدر، التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص، جامعة  -19

ل من ، مقا2020، تاریخ النشر دیسمبر 04، العدد 34، المجلد )الجزائر(العربي التبسي 

  .ASJPمجلة الأبحاث والدراسات الجزائریة 

شهیدة قارة، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقاتها، إطار قانوني ومؤسساتي  -20

طموح یفتقد إلى الآلیات إنقاذه، مجلة مركز حلم القانون ومكافحة الفساد، دار جامعة حمد 

  .16/05/2022بن خلیفة للنشر، تصفح المجلة یوم 

محمد عباس نعمان الجبوري، مفهوم الفساد في القرآن الكریم، جامعة بابل، كلیة  -21

  .2014لسنة  الأنبارالدراسات القانونیة، مجلة كلیة التربیة الإسلامیة، 

المشرع الجزائري في مكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم  استراتیجیةي، حاحة عبد العال-22

، 2016ر، مجلة الحقوق والحریات، العدد الثاني، مارس السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائ

  .ملتقى دولي الخامس عشر حول الفساد وآلیات مكافحته في الدول المغاربیة

IV- الرسائل والأطروحات العلمیة  

  دكتوراه -أ

حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة قدمت  -

  .2013 -2012د خیضر، بسكرة، تخصص قانون عام، حقوق، في جامعة محم

  ماجستیر -ب



 

 

 
 

عبد الكریم بن سعد إبراهیم الخثران، واقع الإجراءات الأمنیة المتخذة للحد من جرائم الفساد  -

من وجهة العاملین ي أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة، قسم العلوم 

  .2003للعلوم الأمنیة، الریاض،  الشرطیة، جامعة نایف، العربیة

إیثار عبود كاظم الفتلي، الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة في بلدان  -

مختارة، جامعة كریاء، كلیة الإدارة والاقتصاد، قسم اقتصاد، جامعة العراق، رسالة ماجستیر 

  .2003في العلوم الاقتصادیة، 

رسالة لنیل ،تلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جریمة الاخ،بكوش ملیكة  -

  2013\2012،  2جامعة وهران ،شهادة ماجستیر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري ، منصوري الهادي  -

  .2015\2014،رة جامعة محمد خیضر بسك، قسم الحقوق  والعلوم السیاسیة 

  ماستر -ج

دراسة حالة (بن علي یمینة، دور المنظمات الدویلة غیر الحكومیة في مكافحة الفساد  -

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قسم العلوم السیاسیة وعلاقات دولیة، )منظمة الشفافیة الدولیة

2018 - 2019.  

ات المحلیة في الجزائر، بتة بدرة، مذكرة ماستر تحت عنوان مكافحة الفساد في الجماع -

  .2021 -2020جامعة الجزائر، 

عزوز یاسمین، متطلبات تفعیل آلیات مكافحة الفساد المالي في  -یامحمد عبد القادر -

  .2020 -2019، الجزائر، میدان علوم اقتصادیة، ادرارالجزائر، جامعة أحمد دراریة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر ، مكافحته الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد و ، خدیجة مالكي  -

  2015\2014،ام البواقي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن المهیدي 



 

 

 
 

مذكرة ، المعدل والمتمم  01\06الیات مكافحة جرائم الفساد في ظل القانون ، اسیا بركان  -

ام البواقي ،ربي بن المهیدي جامعة الع،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، لنیل شهادة الماستر 

،2018\2019.  

دراسة ،دور الرقابة المالیة في ترشید نفقات التجهیز ، بلباي عبداالله  ،الحمدو عز الاسلام -

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، میدانیة بولایة ادرار

  2018\2017، ادرار،دراریة  جامعة احمد، قسم العلوم التجاریة ، التسییر 

مذكرة ، دور المحاسبة في الرقابة على الاموال العمومیة ،شبشب غنیة ، برابح خدیجة  -

بومرداس ، جامعة محمد بوقرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،لنیل شهادة الماستر 

2015\2016.  

كلیة ، شهادة الماستر مذكرة لنیل ، المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة ، حمادي خضرة  -

  .2014/2015 ،جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،الحقوق والعلوم السیاسیة

بغو زهرة، آلیات الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،  -

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن المهیدي، أم 

  .2017/2018البواقي، 

، أنموذجهطال رفیق، قاسم مراد، الرقابة على النفقات العمومیة للمفتشیة العامة للمالیة  -

الحاج، البویرة،  مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي أو

2018/2019.  

لجزائر، مذكرة لنیل شهادة رحمون علي، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للرقابة المالیة في ا -

  .2017/2018الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، 

V- الكتب والمؤلفات  



 

 

 
 

الحاج علي بدر الدین، كتاب جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، الجزء  -

  .أمة تتقدم... الأول، دار الأیام، أمة تقرأ

آثاره، الوقایة منه ملحق مع ... ظواهره... الفساد أسبابه -كتاب–عبدو  محمد جمعة -

  .، دار الكتب الوطنیة2018 -2010الكتاب دراسة عن الحالة اللیبیة ومؤشراتها من 

VI- الملتقیات والندوات العلمیة  

-24قارة ملاك، الملتقى الوطني الأول حول الفساد وتأثیره على التنمیة الاقتصادیة یوم  -

، آلیات مكافحة الفساد في  الجزائر بین النظریة والتطبیق، جامعة 2019أفریل  25

  .، عبد الحمید مهري2قسنطینة

مغني بن عمار، بوراس عبد القادر، التنصت على المكالمات الهاتفیة واعتراض  -

  المراسلات و

  .2008 مكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

الفساد الاداري والمالي مفاهیمه اسبابه اشكاله اثاره على التنمیة –عاتي یمینة /د -

الملتقى الوطني الاول حول الفساد وتاثیره على التنمیة الاقتصادیة یومي –الاقتصادیة 

  .بسكرة –جامعة محمد خیضر –كلیة علوم اقتصادیة   2016افریل 24/25

م، جهود المجتمع الدولي استرداد الموجودات، مداخلة الاستاذ مهدي رضا، قیرة حلی -

القیت في الملتقى الدولي المنعقد في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

  .01/06/2022بتاریخ 

  المطبوعات والمحاضرات

، كلیة الحقوق والعلوم 2حزیط محمد، محاضرات مقیاس مكافحة الفساد، جامعة بلیدة -

  .2021 -2020سم القانون الخاص، السیاسیة، ق

فوكراش زوبیدة، محاضرات مقیاس أخلاقیات المهنة والفساد، جامعة شلف، قسم إدارة  -

  .2020 -2019أعمال في الریاضة، 



 

 

 
 

دراسة تطبیقیة على  -یوسف عبد عطیة بحر، الفساد الإداري، المسببات والعلاج -

  .2011قسم إدارة أعمال، جامعة غزة، المستشفیات الكبرى في قطاع غزة، كلیة الاقتصاد، 

خیضر شعبان، الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، قسم الجیولوجیا، معهد علوم  -

  .، الجزائر2الأرض والكون، جامعة باتنة

محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر، قانون  -عجابي إلیاس، مكافحة الفساد -

  .2021-2020السیاسیة، جامعة المسیلة،  أعمال، كلیة الحقوق والعلوم

المجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  -

الدكتورة لیلي مي أحمد الشهري، أستاذ مساعد بجامعة الطائف، : بالإسكندریة من إعداد

  .الفساد ومكافحته والوقایة منه، رؤیة شرعیة: تحت عنوان

عزمي التبعي، تقریر في إطار مشروع إقلیمي في المنطقة العربیة مفوض أمان مكافحة  -

  .2014حالة دراسة، حزیران  -الفساد وآخرین، الفساد السیاسي في العالم العربي

عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة،  -

2010.  

  المواقع الإلكترونیة

تصفح  FOC.UMC.EDU.DZ: محاضرات الفساد وأخلاقیات المهنة موقع إلكتروني -

  .15:00: على الساعة 15/05/2022: یوم

-1437معجم المصطلحات الكبیر، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، دیوان اللغة العربیة  -

  HTTP://DIWANAIARABIA.COM. 18/05/2022: ه، تاریخ التصفح1440

هیئة الرقابة الإداریة والشفافیة، جامعة الدول العربیة، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد،  -

   HTTPS://WWW.ACCTA.GOV.GA.18/05/2022: تاریخ تصفح الموقع

م سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لاحكا -

: تم الاطلاع یوم: : اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، عن الموقع الالكتروني

 http://www.transparency.org.kw.au: 17:38على الساعة،  26/05/2022
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  ملخص الدراسة

اعتبرت ظاهرة الفساد إحدى الظواهر التي لا تعترف بالحدود الزمنیة ولا بالحدود المكانیة،   

لا دولة ولا مجتمع في مختلف أنحاء العالم، فانتشارها الواسع والسریع مس فلا یكاد یخلو منها 

كل الأصعدة سواء الدولیة والإقلیمیة مما أوجب على كل دول العالم بما فیها الجزائر تأطیر هذه 

الآفة بنصوص قانونیة خاصة بمكافحتها متماشیة مع ما جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06ات الدولیة من خلال إصدار قانون رقم وتماشیا مع الالتزام

  .ومكافحته الذي تضمن مختلف آلیات وتدابیر المكافحة للفساد وجرائمه

أمام فمن خلال دراستنا لنا أن الفساد في الجزائر بلغ حدا لا یطاق شوه صورة بلادنا   

بیق الصارم للقوانین مع تفعیل الأجهزة المعنیة المجتمع الدولي فمكافحته والتصدي له یتم بالتط

بمواجهة جرائمه التي انتشرت بشكل مقلق وشوهت نبل ومقاصد تولي مناصب المسؤولیة 

  . وشرف صیانة الأمانة

  : الكلمات المفتاحیة 

  التدابیر –الآلیات القانونیة  –المكافحة  –الفساد                

  

Abstract: 
The phenomenon of corruption was considered one of the phenomena that does 

not recognize time or spatial boundaries, as no country or society in various parts 
of the world is almost devoid of it. Especially to combat it in line with the 
provisions of the United Nations Convention and in line with international 
obligations through the issuance of Law No. 06-01 related to the prevention and 
control of corruption, which included the various mechanisms and measures to 
combat corruption and its crimes. 

Through our study, we found that corruption in Algeria has reached an 
intolerable extent, distorting the image of our country in front of the international 
community. Combating it and confronting it is carried out by strict application of 
laws while activating the agencies concerned with confronting its crimes, which 
have spread in an alarming manner and distorted the nobility and purposes of 
assuming positions of responsibility and the honor of maintaining the trust. 
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